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  ظيفي والمكاني للمحاكم الشرعية الاختصاص الو

  في قطاع غزة
  

  إعداد الطالب
  محمد كمال صابر السوسي

  الدكتور    فضيلةإشراف
  حمد راتب السوسيأماهر 

 عة والقا�ونعميد كلية الشري�ائب 

  

 قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القضاء الشرعي

  .بغزة - الجامعة الإسلامية -من كلية الشريعة والقانون 

  

م٢٠٠٩-هـ١٤٣٠
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  ءالإهدا
  
  

  
  
  

سداة                                        والنعمة الم، إلى الرحمة المهداة، إلى الهادي البشير

    إلى معلم الناس الخير سيدنا محمد ، والسراج المنير
  ثم إلى روح معلمي الفاضل فضيلة الأستاذ الدكتور

  "رحمه االله"      

  ، إلى من ربياني صغيراً، وتعهداني  كبيراً                    ثم 

אא    
א

א א א
  والمحامين الشرعيين والعلماءالقضاة ثم إلى 

  ، ورواد مسجد ذو النورين طلبة العلم الشرعيى إل        و
 ،،،،،أهدي هذا الجهد المتواضعالشجاعية  والمعتصم باالله بحي

 
     

  
 



 

 ت
  مقدمة
 البحث

  المقدمة
  

 أنار لعباده المؤمنين السبيل، وأوضح لهم الحجة والدليل، وأبـان لهـم الحـق               يالحمد الله الذ     

وبصرهم بأماراته ودلائله، وأصلي وأسلّم على المبعوث رحمة للعالمين، وهداية للخلْق أجمعين،            

كان منهجه عدلاً ووسطاً وقواماً، ورضي االله عن أصحابه وأتباعه ومـن            الذي   -  -محمد  

  :  سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أمـا بـعـدسلك

  :أهمية الموضوع

 وأعزها مكانـاً  ، يعتبر القضاء من أهم مجالات فقه الشريعة، وهو من أجل العلوم قدراً           

عـرض علـى القـضاء    ن القضاء يمس حياة الناس ويؤثر فيها، حيـث تُ     لأ؛ ذلك   وأشرفها ذكراً 

  مقـسطاً ن كان القضاء عـادلاً إوإصدار الأحكام بشأنها ف   مشكلاتهم وقضاياهم فيقوم بالنظر فيها      

 ـ ن كان ظالماً  إو، وعم الأمن والطمأنينة فيه   ،  المجتمع  أمر حلُ ص ، شريعة االله العادلة   متبعاً  تْدس فَ

  .حياة المجتمع وعمت الفوضى فيه

 فكـان   ، في جميع عصور التاريخ الإسلامي تقريبـاً       وقد ظل القضاء الإسلامي مزدهراً    

الذي وصل إلى مستوى من التقدم وتطبيق العدالة بين الناس لم تصل إليه             ، مثال العادل للقضاء  ال

 في عصرنا الحاضر، وذلك لأنه نظام رباني يستمد نظامه من التشريع الإلهـي              أكثر النظم تقدماً  

  .الذي لن تستطيع النظم الوضعية الوصول إلى مستواه إلا بإتباع نهجه القويم

فبعد أن كان القـضاء     ، ي عصرنا الحاضر لم يعد قضاءاً إسلامياً خالصاً       لقضاء ف ولكن ا 

يحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية في كل المنازعات والقضايا بلا استثناء أصـبح الآن قـضاءاً               

 وقضاء شرعي يحكم وفق الـشريعة       ،ستمد من النظم الوضعية   فهناك قضاء وضعي م   ، مزدوجاً

  .الإسلامية

، فحظي القضاء النظامي بنصيب الأسد    ، ت بين هذين القضاءين   وقد قسمت الاختصاصا  

الأحوال " وهي التي يطلق عليها اليوم مصطلح       ، وترك للقضاء الشرعي النظر في بضعة مسائل      

  ".الشخصية
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ن الكثير من أبنـاء الإسـلام       إوعلى الرغم من انحسار وظيفة القضاء الشرعي اليوم، ف        

 بل وقد يجهل بعض العاملين في القضاء الشرعي         ، إليه يجهل أمره واختصاصاته وكيفية اللجوء    

  . يجب عليهم القيام بهاأموراً

رغب الكتابة فيه كرسالة علمية تكميليـة لنيـل         أومن هنا كان اختياري للموضوع الذي       

  :درجة الماجستير في القضاء الشرعي بعنوان

  "الاختصاص الوظيفي والمكاني للمحاكم الشرعية في قطاع غزة" 

ومـا يجـب أن   ،  يسلكها الملتحقون بحقل القضاء الـشرعي   ن هذه الدراسة طريقاً   ولتكو

يكونوا عليه وفق أحكام الشريعة الإسلامية؛ لينطلق القارئ بدوره إلى فهم القضاء الشرعي فـي               

  . بلادنا الحبيبة

  :أسباب اختيار الموضوع

  :يرجع سبب اختياري لهذا الموضوع في الأمور التالية

 .ضوع هي سبب في اختياري لهذا البحثإن أهمية المو 

الحاجة الملحة التي لمستها أنا وزملائي طلاب الدراسات العليا بقسم القضاء الشرعي مـن               

 فقد كان الاقتصار أثناء دراستنا على بعض        ، مراجع يرجع إليها طلاب القسم     ضرورة وجود 

  لاحقا تحدث عنها  وسوف أ  ،قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني    المراجع التي تشرح    

 .عند حديثي عن الجهود السابقة

قـانون أصـول    " لمـواد    ومفصلة كما أنني لم أقف فيما اطلعت عليه على دراسة شارحة            

فكان مـن الأهميـة     ، المعمول به في المحاكم الشرعية في قطاع غزة       " المحاكمات الشرعية 

 فيمـا يخـص     تحديـد وبال، وجود دراسة تفصيلية لمواد قانون أصول المحاكمات الشرعية       

 .لمكاني  موضوع الدراسةا والاختصاص الوظيفي

يرجع سبب اختياري لهذا الموضوع كونه يتحدث عن الاختصاص القـضائي فـي الفقـه                

 . خاصة والعاملون في حقل القضاء الشرعي، عامةكي يستفيد منها الطلابوالقانون 

 .اجع الوضعية تزويد المكتبة الإسلامية بالمراجع الشرعية بديلا عن المر 
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  :الجهود السابقة

الاختصاص الوظيفي والمكاني للمحاكم الشرعية في قطاع غزة لم يبحث من قبل بحثـاً              

 إلا أني وجدت بعض الكتب تتحدث       - وذلك في حدود علمي واطلاعي     -علمياً متخصصاً شاملاً  

  :عن هذا الموضوع ولكنها في الحقيقة لم تكن شاملة وهي على النحو التالي

  .للشيخ محمد أبو سردانة" أصول الإجراءات القضائية والتوثيقات الشرعية" بكتا 

: للباحـث " المحاكم الشرعية في قطاع غزة اختصاصاتها والإجراءات المتبعة أمامها        " بحث   

وهو بحث غير منشور مقدم لكلية الشريعة والقانون قـسم القـضاء            ، بسام عبد المالك الفرا   

 .م، يتحدث الباحث عن الاختصاص القضائي٢٠٠٤بغزة الشرعي بالجامعة الإسلامية 

للباحثـة  ، دعوى التفريق بين الزوجين لعدم الإنفاق وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية         " بحث   

وهو بحث غير منشور مقدم لكلية الدراسات العليا قسم القضاء الشرعي بجامعة            ، ريم النتشة 

 .صاص القضائي في الفقه والقانونتتكلم الباحثة في بحثها عن الاخت، م٢٠٠٦الخليل 

  

  :خطة البحث

  .خاتمةيسبقها فصل تمهيدي ويعقبها ة ن ثلاثة فصول رئيستتكون هذه الدراسة م

واشتملت على ، والجهود السابقة فيه، وأسباب اختياره، وتشتمل على أهمية الموضوع: المقدمة

  .خطة البحث ومنهجه

  الفصل التمهيدي

  زةالمحاكم الشرعية في قطاع غ
  : مبحثانوفيه

  .المحاكم الشرعية تعريفها ودرجاتها في قطاع غزة :المبحث الأول

  :وفيه مطلبان

  .ماهية المحاكم الشرعية: المطلب الأول

  .تشكيل المحاكم الشرعية ودرجاتها في قطاع غزة: المطلب الثاني

  .  ومشروعيته في الفقه الإسلاميالقضائيحقيقة الاختصاص  :المبحث الثاني

  : مطلبان أربعةهوفي

  .القضائي الاختصاص تعريف: المطلب الأول

  . والقانونالإسلامي الفقه القضائي في الاختصاص أنواع:المطلب الثاني 
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  .مشروعية الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي: المطلب الثالث

  .القضائي الحكمة من مشروعية الاختصاص: المطلب الرابع

  

  الفصل الأول

  يفي للمحاكم الشرعية في قطاع غزة الاختصاص الوظ
  : مباحث ثلاثوفيه

  .خصائص الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعيةتعريف و :المبحث الأول

  :وفيه مطلبان

  .الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية تعريف: المطلب الأول

  .الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعيةخصائص : المطلب الثاني

 للمحاكم الابتدائية والاستئناف والعليا الشرعية ئرة الاختصاص الوظيفي تحديد دا:المبحث الثاني

  .في قطاع غزة

  :وفيه ثلاث مطالب

  .الاختصاص الوظيفي للمحاكم الابتدائية الشرعية في قطاع غزة: المطلب الأول

  .الاختصاص الوظيفي لمحاكم الاستئناف الشرعية في قطاع غزة: المطلب الثاني

  .يد دائرة الاختصاص الوظيفي للمحكمة العليا الشرعيةتحد: الثالثالمطلب 

.التنازع في الاختصاص الوظيفي :المبحث الثالث  

 

  الفصل الثاني

  الاختصاص المكاني للمحاكم الشرعية في قطاع غزة
  :وفيه أربع مباحث

  . خصائص الاختصاص المكاني للمحاكم الشرعيةتعريف و :المبحث الأول

  :وفيه مطلبان

  . للمحاكم الشرعية المكانيالاختصاص تعريف: لالمطلب الأو

  . للمحاكم الشرعيةالمكانيالاختصاص خصائص : المطلب الثاني

  .الاختصاص المكاني للمحاكم الشرعيةالقاعدة الأم في  :المبحث الثاني

  . الاستثناءات على قواعد الاختصاص المكاني:المبحث الثالث
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  والاسـتئناف  المحكمتـين الابتدائيـة   مكاني لكل من     تحديد دائرة الاختصاص ال    :المبحث الرابع 

  . في قطاع غزةالشرعيتين

  :وفيه مطلبان

  .تحديد دائرة الاختصاص المكاني للمحاكم الابتدائية الشرعية: المطلب الأول

  .تحديد دائرة الاختصاص المكاني لمحاكم الاستئناف الشرعية: المطلب الثاني

  . المحاكم الشرعية تنازع الصلاحيات بين:المبحث الخامس

  

  الفصل الثالث

  الآثار المترتبة على الاختلاف في قواعد الاختصاص الوظيفي والمكانيالدفوع و
  :وفيه مبحثان

  .الدفوع التي تثار في الاختصاص المكاني والوظيفي: الأولالمبحث 

  :وفيه ثلاث مطالب 

  .حقيقة الدفع: المطلب الأول

  .أقسام الدفع: المطلب الثاني

  .الدفوع التي تثار في الاختصاص المكاني والوظيفي: ب الثالثالمطل

  .الآثار المترتبة على الاختلاف في قواعد الاختصاص الوظيفي:  الثانيالمبحث

  

  :الخاتمة
 على فهرس سوف تشملوكذلك لى مجموعة من النتائج والتوصيات،  الخاتمة عوتشتمل 

  . والموضوعاتللمراجع والمصادر
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  :حثمنهج الب
  : عند كتابتي لهذا البحث بالمنهج الأتيسلكته يمكن إبراز المنهج الذي     

اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي الوصفي؛ حيث قمـت باسـتقراء المـسائل               .١

المتعلقة بموضوع البحث وتتبعها، والتأليف بينها محاولاً التوصل إلى تصور علمـي            

 .محاكم الشرعية وبيان طبيعتهواضح عن الاختصاص الوظيفي والمكاني لل

وع في أمهات كتب الفقه القديمـة،       ضوقد اعتمدت فيما سبق على تتبع مفردات المو         .٢

وفيما كتبه المحدثون، وقصدت بذلك أن أجمع بين الأصالة والمعاصرة، حتى يستطيع            

 .حث معالجة الأمر القائم في المحاكم الشرعية اليوماالب

رعية حول ما يتعلـق     ي المختصون في المحاكم الش     وكذلك اعتمدت على ما قدمه ل       .٣

 .لم أجده في المراجع المختصةبالموضوع مما 

ستشهدت بها إلى سورها، وكذلك     اوفي ذلك حرصت على عزو الآيات القرآنية التي          .٤

 .ة إلى مظانها من كتب الحديث وشروحهفرددت الأحاديث الشري

 .المختصةقمت بشرح المصطلحات الغريبة وبيانها من مصادرها  .٥

 .وكل فكرة إلى مؤلفها من باب الأمانة العلمية،  كل كلمة إلى قائلهانسبة .٦

 .تفسير غريب الألفاظ وخاصة فيما يتعلق بألفاظ نصوص القانون الفلسطيني .٧

 اسم المرجـع    تذكر في فهرس المراجع، وفي الحواشي       عدم التعريف بالمراجع إلا    .٨

 ).١٠/٢٠٢: (ء والصفحة مثلاثم رقم الجز، أولا ثم اسم المؤلِف أو كنيته

  

  :من البحث المستفيدة ولمستهدفةاالجهات 
  .وطلاب قسم القضاء الشرعي خاصاً، راسات العليا عاماًطلاب الد -١

 .المحامون الشرعيون ومن هم تحت التدريب -٢

 .العاملون في حقل القضاء الشرعي -٣

 عموم الناس من باب معرفة الحقوق والواجبات -٤

 

  

  



 

 

د

  تقديرالشكر وال
  )١( }وإذِْ تأَذََّن ربكُم لَئِن شكرَتُم لأََزِيد�َّكُم {  :ل الحق سبحانه وتعالىيقو

  

 يا رب لك الحمد حتى ترضى ولك        ،الحمد الله الذي وفقني لإتمام هذا البحث      

  .الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى

  )٢(]لا يشكر االله من لا يشكر الناس[: وعملا بقوله 

 هداني  أن الله سبحانه وتعالى     والإذعان  والثناء والخضوعِ   بالحمدِ أولاه  فأنني أتوج 

  . العظيمللإسلام

خي وأستاذي فـضيلة     مشرفي وشي  بخالص شكري وتقديري إلى    أتوجه ثم  

نائب عميد كلية الشريعة والقـانون بالجامعـة         ماهر أحمد السوسي   /الدكتور

 ـ ، على الرسالة  الإشرافالذي تفضل بقبول    ، بغزة ذي أعطـاني مـن علمـه        وال

 أسـال أن    االلهَ،  في يوم من الأيـام        ووقته الكثير ولم يبخل علي      المفيدة ونصائحه

كما وأتقـدم       ، يكون هذا العمل في ميزان حسناته وجزاه االله عني خير الجزاء          

  :نبالشكر والعرفان لأستاذي الكريمي

  .مازن إسماعيل هنية /فضيلة الدكتور

  .امد الحوليماهر ح/فضيلة الدكتور

  . وتصحيحها وتنقيحهابمناقشة رسالتياللذان تكرما 

 ن الأول للعلم والعلماء   حضكذلك لا أنسى أن أسجل شكري وتقديري إلى الم        

  . وإدارييننكاديمييأين فيها من مل والعا-الجامعة الإسلامية بغزة -جامعتي الغراء

 أسـاتذتي الكـرام      الفـضيلة  أصحابكما أرفع برقيات الشكر والثناء إلى              

ممثلة بعمادتها وطاقميها الأكاديمي     الشريعة والقانون    بكليةأعضاء الهيئة التدريسية    

  .والإداري

                                           
 ].٧: سورة إبراهيم) [ 1

صحيح سنن أبـي    ، )٤/٢٠٥٥(، في شكر المعروف  ) ١٢: (باب، الأدب: أخرجه أبو داود في سننه كتاب     ) 2

  ).٣/١٨٢(للألباني : داود



 

 

ذ

 كليتي الغراء الكلية الجامعية للعلوم      إلىهدي خالص الشكر والامتنان     أكما  

خص بالـذكر زملائـي     أ الهيئة التدريسية فيها و    وأعضاء ممثلة بعمادتها    ةالتطبيقي

  .ةالتطبيقي بالكلية الجامعية للعلوم الإنسانيةسم الدراسات  قيمدرس

/  فـضيلة الـشيخ العلامـة   ووشيخي عمي   إلىكما أسجل شكري وتقديري     

 أنسـأل   أ  االلهَ ،علمه النافع جهده و  من   أعطانيوالذي  "  خالد أبا " محمود السوسي 

  . وجزاه االله عني خير الجزاءحسناتهيكون في ميزان 

كر والتقدير إلى ديوان العز والفخار ديوان القضاء الـشرعي          كذلك أتقدم بالش      

وأخص بالذكر فضيلة رئـيس محكمـة الاسـتئناف         ،  فيه ينممثلا برئيسه والعامل  

 على ما قدمه لي من نصح وإرشاد فبارك         سعيد أبو الجبين  / الشرعية بغزة الشيخ  

  .  االله فيه

 ـ            ص بالـذكر   وفي الختام اشكر كل من ساهم معي في اتمام الرسـالة واخ

على ما قدموا لي مـن       والعامين فيها     مكتبة ومطبعة دار المنارة       أصحاب الاخوة

ــساع ــيهم جمـــــ ــارك االله فـــــ ــاًدة فيـــــ .ميعـــــ



 
  

  المحاكم الشرعية في قطاع غزة

  

  وفيه مبحثان

 المبحث الأول

  المحاآم الشرعية في قطاع غزة 
  ماهيتها وتشكيلها ودرجاتها

  

  

 المبحث الثاني
   ومشروعيتهالقضائيحقيقة الاختصاص 

   في الفقه الإسلامي
  

  

  
  
  



א מ א

 

  الفصل  ٢
 التمهيدي

  
ماهيتها  المحاآم الشرعية في قطاع غزة
  وتشكيلها ودرجاتها

  

  

  وفيه مطلبان

  المطلب الأول
  

  ماهية  المحاآم الشرعية
  

  المطلب الثاني
    

  تشكيل المحاآم الشرعية ودرجاتها في 
  قطاع غزة

  

  

  
  
  



א מ א

 

  الفصل  ٣
 التمهيدي

  المبحث الأول

  ة ماهيتها وتشكيلها ودرجاتهاالمحاكم الشرعية في قطاع غز
  

،  المحاكم الشرعية عند أهل اللغة والاصـطلاح        ماهية سأتحدث في هذا المبحث عن    

ونبدأ الحديث عـن    ،  الحديث عن المحاكم الشرعية تشكيلها ودرجاتها في قطاع غزة         مومن ثَّ 

  . المحاكم الشرعيةماهية 
  

  المطلب الأول

  المحاكم الشرعيةهية ما

  
  :م في اللغة المحاك: أولاً

 هو القاضي، قيل للحاكم     :والحاكم، )حكَم( جمع محكمة وهي مشتقة من مادة        :المحاكم
  .)١(بين الناس حاكِم، لأنه يمنَع الظالم من الظلم

حكَمتُ عليهِ بكذا إذا منعته من      : القَضاء، وجمعه أَحكام، وأصله المنع، يقال     : والحُكْمُ
  .فَصلْتُ بينهم فأنْا حاكِم وحكَم:  وحكَمتُ بين القوم أي،لخروج من ذلكخلافه فلم يقدر على ا

 وصاحب، القضاء بالعدل والحُكْمُ  ، )٢( مصدر قولك حكَم بينهم يحكُم أي قضى       والحُكْمُ   
  .)٣(حكيماً صار أي الكاف، بضم حكُم وقد، للأمور المتقِن: والحكيم الحكمة

: والحكَمـةُ ، المخاصمة إلى الحاكم  : والمُحاكَمةُ، كْمِ، والجمع حكّام   منَفّذُ الح  :والحاكِم
  .)٤(القضاة

  

  

قضى : أي) حكَم(نخلص من خلال ما سبق إلى أن المحكمة في اللغة مشتقة من مادة              
  .وعدل

  
  

                                           
  ).١/٩٠(الرازي : مختار الصحاح، )٥٤١-٢/٥٤٠(ابن منظور : لسان العرب) 1

  ).١٤٥ص (الفيومي : المصباح) 2

  ).١/١٤١(للجوهري : الصحاح في اللغة) 3

  ).١/٩٠(الرازي : ، مختار الصحاح)٥٤١-٢/٥٤٠(ابن منظور : لسان العرب) 4



א מ א

 

  الفصل  ٤
 التمهيدي

  

  :المحكمة اصطلاحاً:ثانياً
صنفاتهم؛ لأنهم في عرف الفقهاء القدامى المحكمة تعريفاً اصطلاحياً محدداً في ملم ي

ويقصدون به المحاكم المعروفة ، ] مجلس القضاء[ : الغالب كانوا يذكرون المحكمة بمصطلح
غير الفصل في اكم في هذا العصر لها أعمال أخرى  إلا أن المح،في العصر الحديث

  .)١(الخصومات بين الناس، وهي أعمال إدارية أيضاً
  .)٢("مجلس القضاء: "هيإذن     فالمحكمة في الفقه الإسلامي 

  :ولكن هناك العديد من العلماء المعاصرين من عرف المحكمة بتعريفات نذكر منها
مكان عمل القاضي، والمكان المخصص لجلسته، والذي يباشر        "  :عرفها الغامدي فقال   )١

ن الحكم،  يِبفيه عمله وتعرض عليه الدعاوى فيه ويسمع الشهادة، ويناقش الخصوم، ويُ          

 .)٣("قضيةويفصل في ال

هي مكان جلوس القاضي للنظر في الدعاوى والخلافات الناشئة         ": عرفها الزحيلي فقال  و )٢

 .)٤("بين الناس

مقام القاضي أو مكان انعقاد هيئة الحكم، الذي يمتثل فيه القضاة للنظر في             " :وقيل هي  )٣

 .)٥("الخصومة بين الناس

 :التعريف المختار
  :فاً للمحكمة فنقولمن خلال ما سبق يمكن أن نستخلص تعري

لقاضي للنظر في القضايا والدعاوى التي تعرض المُخَصص لالمكان الذي  :المحكمة هي

  ". عليه من المتخاصمين بإنصاف 
  

  
  

                                           
بحـث غيـر    ) ٣ص(خالد محمد الأدغم    : الدفــوع الموضــوعية في دعاوى التفريق بحكم القاضي      ) 1

 - قسم القضاء الـشرعي - كلية الشريعة والقانون   -مقدمة لنيل درجة الماجستير   ) ة ماجستير رسال(منشور

 ).م٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨(الجامعة الإسلامية بغزة 

: الأم، )٣/٣٥(مالـك   : المدونـة ، )٦/٢٧٧(الكاسـاني   : بدائع الـصنائع  ، )٧/٥٥(للسرخسي  : المبسوط) 2

  ). ١٠/٩٦(ابن قدامة : غنيالم، )٢/٢٠٦(النووي : المجموع، )٨/٣٢٠(الشافعي 

  ).٣٢٩ص(ناصر محمد الغامدي : الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي3)  

 ).١٢٣ص(محمد مصطفى الزحيلي : التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي)  4

  ).حكَم(مادة ) ١/٢١٢(مجمع اللغة العربية أنيس وآخرون : المعجم الوسيط )  5



א מ א

 

  الفصل  ٥
 التمهيدي

  المطلب الثاني

  تشكيل المحاكم الشرعية ودرجاتها في قطاع غزة
  

شرعية ننتقل للحديث عن تشكيل المحاكم ال، بعد الحديث عن ماهية المحاكم الشرعية

وقبل الحديث عن تشكيل المحاكم الشرعية نود الحديث عن المحاكم ، ودرجاتها في قطاع غزة

  :فنقول، في فلسطين بشكل عام

المحاكم ) ١(م٢٠٠٢لسنة ] ١[ أشارت المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم 

  :الفلسطينية تتكون من

 .المحاكم الشرعية والدينية وينظمها القانون .١

 .محاكم الدستورية العليا وينظمها القانونال .٢

 :المحاكم النظامية وتتكون من .٣

 : وتتكون من:المحاكم العليا  . أ

 .محكمة النقض 

 .محكمة العدل العليا 
 

 .محاكم الاستئناف  . ب
 

 .محاكم البداية  . ت
  

 

 .محاكم الصلح  . ث

 .)٢(وتنظر كل منها في المسائل التي ترفع اليها طبقا للقانون
 

 المعمول به اليوم في قطاع غزة الصادر )٣(لمحاكمات الشرعيةوقد بين قانون أصول ا

  :م أن المحاكم الشرعية تشكل من درجتين١٩٦٥سنة 

 . المحاكم الابتدائية الشرعية -١
 

 .محاكم الاستئناف الشرعية -٢
 

  

                                           
؛ الوسيط في شرح قانون أصول المحكمـات المدنيـة          )٥٦ص(سالم وآخرون   مازن سي : قوانين فلسطين ) 1

 ).٥٥ص( مصطفي عبد الحميد عياد ؛)م٢٠٠١ لسنة ٢  (والتجارية رقم

  ).م١٨/٥/٢٠٠٢ ( بتاريخ)٤٠(عدد ، فتوى والتشريعديوان ال: الوقائع الفلسطينية)  2

شر في الجريدة الرسمية وبدأ العمل بـه        نً، )م١٩٦٥ (لسنة) ١٢(قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم      ) 3

 ).م٢٨/٤/١٩٦٥(بتاريخ 



א מ א

 

  الفصل  ٦
 التمهيدي

  
  

ولكن استحدثت درجة ثالثة من درجات التقاضي وهي المحكمة العليا الشرعية وصـدر             

  .)١( آنذاكمن سيادة رئيس دولة فلسطينبذلك مرسوم رئاسي بقرار 
  

  :نظام القضائي الشرعي في فلسطين يتكون من ثلاثة درجات وهي كالتاليإن وعليه ف

 . المحاكم الابتدائية الشرعية -١

 .محاكم الاستئناف الشرعية -٢

 .المحكمة العليا الشرعية -٣

وسوف نشرع بالحديث عن كل محكمة على حدة من حيث تعريـف كـل محكمـة                

  .ا وعددها في قطاع غزةوتشكيله

  

  :المحاكم الابتدائية الشرعية: أولا
المجالس التي يولي الإمام القـضاة فيهـا        " جاء في تعريف المحاكم الابتدائية بأنها       

     على أن لا تأخذ بعض قراراتها      ، وفق الشرع ، النظر في خصومات ومنازعات خاصة ابتداء

  )٢("لعليا عليهاالدرجة القطعية إلا بمصادقة محكمة الاستئناف ا

والمحكمة الابتدائية اليوم تقوم بأعمال أخرى غيـر النظـر فـي الخـصومات              هذا  

الحجج الشرعية وتحرير التركات كما سيأتي عند         مثل تسجيل  -أعمال إدارية  –والمنازعات  

  .الحديث عن الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  ).٣ص(لقضاء الشرعي في فلسطين إنجازات وطموحات ا) 1

) ٣١ص(بـسام الفـرا     : المحاكم الشرعية في قطاع غزة اختصاصاتها والإجراءات المتبعة أمامها        : انظر) 2

 - قـسم القـضاء الـشرعي      -لقانون مقدم لنيل درجة الماجستير من كلية الشريعة وا        -غير منشور -بحث

  ).م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥(الجامعة الإسلامية بغزة 



א מ א

 

  الفصل  ٧
 التمهيدي

  

  :اع غزةتشكيل المحاكم الابتدائية الشرعية في قط
الأصل أن يكون القضاء على درجة واحدة؛ فإذا قضى القاضي المأذون له في دعوى 

ولا يجوز بأي حال من الأحوال نقض هذا الحكم ،  نافذاًوجب أن يكون قضاؤه هذا نهائياً، ما

 ومراعاة  إقامة العدل والإنصافوحرصاً على ، -إلا إذا عارض هذا الحكم  نصاً صريحاً-

أو تسرعه ، وجهل القاضي أحياناًأعدم الظلم الذي قد يحدث من جراء خطأ و لمصالح الناس

  يلجأ ، جعل الفقهاء أو أهل القضاء للقضاء درجة ثانية من التقاضي، أو تحيزه أو ما شابه ذلك
  ج

  

 )١(فأصبحت درجات التقاضي من درجتين، ه مظلوم في الحكم الأولأنإليها من يعتقد 

   .ثم إلى ثلاثة كما سيأتي
   

فالمحكمة الابتدائية هي الدرجة الأولى من درجات التقاضي في المحاكم الشرعية في 

وتتكون كل ، قطاع غزة، وهي صاحبة الاختصاص العام في المنازعات في المواد الشرعية

فلا يعني تأليف ، ويمكن أن يتعدد القضاة في المحكمة الواحدة، محكمة من قاضٍ منفرد

ولا يعني ذلك أنه ، أن يكون بالضرورة لكل قاض محكمة خاصة بهالمحكمة من قاض منفرد 

 لْكِشَبل المعنى أن يكون كل قاض منهم ي،  في محكمة واحدةيمنع من وجود أكثر من قاضٍ

على ألا ، فينظر في القضايا التي ترفع إليه استقلالاً عن القضاة الآخرين، محكمة بمفرده

 تكون ه فالمحكمة التي يكون فيها أربعة قضاة مثلاًوعلي، يجتمعوا في نظر القضية الواحدة

ثرة القضايا أو نتيجة كَ،  إلى ازدحام الخصومويكون تعددهم حينئذ عائد، محكمة قاض فرد

  )٢(.التي استلزمت تعددهم وذلك لتسهيل العمل وفصله وتسريعه

  

زة محكمة غ( وخير مثال على ذلك ما هو عليه اليوم  في بعض محاكم القطاع مثل 

يجلس كل ،  من وجود قاضيين) ومحكمة خان يونس الابتدائية الشرعية-الابتدائية الشرعية

، واحد منهما في غرفة من هذه المحكمة ويقوم كل واحد بما يقوم به الآخر من أمور القضاء

                                           
  ).٣٠ص(المرجع السابق : انظر) 1

 -بحـث ) ٣٩ص(بسام الفرا   : المحاكم الشرعية في قطاع غزة اختصاصاتها والإجراءات المتبعة أمامها        ) 2

 الجامعـة   -ضاء الـشرعي   قسم الق  - مقدم لنيل درجة الماجستير من كلية الشريعة والقانون        -غير منشور 

  ).م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥(الإسلامية بغزة 



א מ א

 

  الفصل  ٨
 التمهيدي

إلا أن كل واحد منهما لا ينظر في ذات الدعاوى والطلبات والخصومات التي ينظرها الأخر؛ 

  )١(...ويكون لأحدهم الزوجية وللأخر الفردية،  القضايا بينهم حسب رقمهاإذ يقسمون
  

ولا يجوز ، وعليه فأي نزاع تختص به المحاكم الشرعية يرى أمام المحكمة الابتدائية

  )٢(.أن ترفع قضية إلى محكمة الاستئناف مباشرة إذا لم تكن قد نظرتها المحكمة الابتدائية

  
  ج

  :أعوان القاضي
حاكم الابتدائية في تشكيلها العديد من الموظفين وهم الذين يصطلح عليهم في يتبع الم

 مجلس لأن يديه؛ بين يكونون أعواناً يتخذ أن للقاضي فينبغي ،]أعوان للقاضي[كتب الفقه 

 يحتاج ولأنه مهابته؛ فتذهب بالقاضي يستخف ربما أعواناً يتخذ لم فلو هيبة، مجلس القضاء

 ويزجرون القضاء، مجلس إلى الخصوم يحضرون الذين هم الأعوانو الخصوم، إحضار إلى

 عن والبعد والأمانة الدين ذوي من هؤلاء يكون أن وينبغي الخصوم، من الزجر يستحق من

   .)٣(الطمع

  :)٤(ويمكن ذكرهم على النحو التالي

  :رئيس القلم -١

ية إدارة جميع وقد أجاز له القانون صلاح، وهو الرجل الثاني بعد القاضي في المحكمة

وذلك إذا كان حاصلاً على المؤهلات ،  في حال غياب القاضي عن المحكمةأعمال المحكمة

 .العلمية لهذا المنصب

من قانون أصول المحاكمات الشرعية المعمول به في قطاع ] ١٥[فقد نصت المادة 

قام لمحكمة م يقوم رئيس كتبة ا،حد قضاة المحاكم الشرعية الابتدائيةأوإذا غاب : "... غزة

  )5(".إذا كان حاصلاً على المؤهلات العلمية لمنصب القضاةالقاضي أثناء غيابه 

يذكر أن لرئيس القلم مهام أخرى مثل الإشراف على الأمور الإدارية للمحكمة؛ من 

 الخصوم تبليغر المحكمة في عملية حضِوإسناد المهام لهم ومتابعة م، حيثُ توزيع عمل الكتبة

والقيام بالأمور المالية؛ من جباية الرسوم الخاصة بالدعاوى الطلبات ،  الشرعيةبالتبليغات

                                           
  ).٤٠ص(المرجع السابق ) 1

 ).٨٤ص(عبد الناصر أبو البصل : شرح قانون أصول المحكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي) 2

 .)١٠٨ ص( الدم أبي لابن :القضاء أدب) 3

  .) ٩٨ص(المحاكم الشرعية في قطاع غزة اختصاصاتها بسام الفرا ) 4

  ).١٠/١٢٦(مازن سيسلم وآخرون : مجموعة القوانين الفلسطينية) 5



א מ א

 

  الفصل  ٩
 التمهيدي

والتدقيق في عمل الجداول الشهرية؛ وذلك من حيث ، والحجج المقدمة للمحاكم الشرعية

وتسجيل حضور وغياب ، تلخيص ما قامت به المحكمة من أعمال خلال الشهر المنصرم

  ....ضاةموظفي المحاكم الشرعية ما عدا الق
  

وعلى الرغم من أن المادة السابقة قد منحت لرئيس القلم جميع الصلاحيات في حال 

إلا أن عمله اليوم ،  على المؤهلات العلميةغياب القاضي عن المحكمة وذلك إذا كان حاصلاً

يقتصر على المعاملات والحجج دون البت أو الفصل في القضايا والدعاوى المعروضة وهذا 

  .مد التقاضي بين المتداعيينفيه إطالة أ
  

به بجميع  ويقوم مساعد رئيس القلم بمهام رئيس القلم في حال غيا:مساعد رئيس القلم -٢

أعماله كمساعد لرئيس القلم يعينه على   يباشرمهامه وإذا كان رئيس قلم المحكمة موجوداً

 .)١( من أعبائهءٍجز
 

 ،ص المحاكم الشرعيةخُ تَعمال التيلأ ويقع على عاتقه العديد من ا:كاتب الضبط -٣

وتتلخص مالتي تُقدم فيها  استقبال الدعاوى والتدقيق فيها منذ اللحظة الأولى:مته فيه 

ثم ،  وحفظها في ملف الدعوى من المدعياللازمة الثبوتية وطلب الأوراق، الدعوى

إرسال ملف الدعوى إلى القاضي المختص للنظر فيها والتدقيق والمصادقة عليها 

د ورقه إعلام اعدإم ومن ثَّ، لتحديد موعد للنظر فيها) رقم أساس(خاصاً  ئها رقماًلإعطا

 على طلب وتدوين أقوال المتخاصمين وشهادات الشهود بناءاً، الخصوم بموعد الجلسة

 الأحكام الخاصة بالدعوى المفصولة بعد ةوكتاب، القاضي وتسجيلها حسب الأصول

 لدى الجهة ا ليقوموا بتنفيذهطائها لأصحابهاالمصادقة عليه من قبل المختصين وإع

 .)٢(المختصة
  

 

 يكلفوا من قبل المسئول المباشر عنهم ألا وهو رئيس القلم بكتابة :مجموعة من الكتبة -٤

  .الحجج والصكوك والتوثيقات الأخرى فيما لا يدخل في عمل كاتب الضبطوتسجيل 
 

                                           
يـوم الـسبت    :  هذا الكلام انقله من خلال مقابلة تمت مع فضيلة رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بغزة              )1

 .م الساعة الثانية عشر ظهراً بديوان القضاء الشرعي بمدينة غزة٢٢/٦/٢٠٠٩الموافق 

يـوم الـسبت    : ل مقابلة تمت مع فضيلة رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بغزة         هذا الكلام انقله من خلا    ) 2

  .م الساعة الثانية عشر ظهراً بديوان القضاء الشرعي بمدينة غزة٢٢/٦/٢٠٠٩الموافق 



א מ א

 

١٠   الفصل 
 التمهيدي

مثل إعلام ، غ الأوراق القضائية وهو أحد أعوان القضاة ويقوم بمهمة تبلي:المُحْضِر -٥

 .)١(ئيةات الشرعية وكذلك تبليغ الأحكام القضاالخصوم والتبليغ
  

 ج

 وهذا المصطلح كان سائداً عند الفقهاء القدامى فقد كان يجلس على باب القاضي :الحاجب -٦

 وهي تتولى ،  اليوم في عصرنا الحاضر الشرطة القضائيةهويقابل، ما يعرف بالحاجب

لى حماية المحاكم الشرعية والمحافظة على الهدوء حتى لا يستَخف بمكان الإشراف ع

  .)٢(القاضي
 

  :إنشائهاعدد المحاكم الابتدائية الشرعية في قطاع غزة وتواريخ 
  

 لا يعدو بضع محاكم في المدن لقد كان عدد المحاكم الشرعية في بداية الأمر قليلاً

من قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة ] ٢: [وحسب المادة، الرئيسية في قطاع غزة

 إحداهما في مدينة غزة، :فالمحاكم الشرعية في قطاع غزة تتكون من محكمتين] م١٩٦٥[

أصبح اليوم عشرة ف زاد العدد ،ومع ازدياد عدد السكان، )٣(والأخرى في مدينة خان يونس

ت القطاع حسب وهذه المحاكم منتشرة في جميع أنحاء محافظا، )٤(محاكم في قطاع غزة

،  إلى أن وصل الأمر أن توجد أكثر من محكمة في المحافظة الواحدة،الحاجة لهذه المحاكم

،  في مدينة غزة يوجد ثلاث محاكم شرعية؛ نظراً لازدياد عدد السكان في مدينة غزةفمثلاً

 - ة وبهذا تصبح المحاكم الابتدائية الشرعية في المحافظات الجنوبي، وكذلك مدينة خان يونس

  :)٥(على النحو التالي- لأقدم إلى الأحدثا - من  موزعة–قطاع غزة 
  

                                           
يـوم الـسبت    : هذا الكلام انقله من خلال مقابلة تمت مع فضيلة رئيس محكمة الاستئناف الشرعية بغزة             ) 1

 . الساعة الثانية عشر ظهراً بديوان القضاء الشرعي بمدينة غزةم٢٢/٦/٢٠٠٩الموافق 

وذلك أثناء مناقشة بحث المحاماة     ، تم الحصول على هذه المعلومات من قضاة محكمة الاستئناف الشرعية         ) 2

 مساءاً بديوان القضاء    ١٢م الساعة   ١٦/٣/٢٠٠٩:يوم الاثنين الموافق  (محمد كمال السوسي    : الشرعية للباحث 

 ).الشرعي

  ).١٢٣-١٠/١(مازن سيسالم وآخرون : مجموعة القوانين الفلسطينية) 3

 ).الملفات الإدارية(أرشيف ديوان القضاء الشرعي : هيكلية المحاكم الشرعية المصادق عليها) 4

لقد توصل الباحث إلى هذه المعلومات عن طريق تواريخ إنشاء هذه المحاكم مـن الملفـات والـسجلات                  ) 5

 .  أرشيف المحاكم الشرعية القديمةالموجودة بحوزة



א מ א

 

١١   الفصل 
 التمهيدي

ت في عهد شأوقد أن، ومكانها وسط مدينة غزة: محكمة غزة الابتدائية الشرعية -١

 . )١(م٦/١٢/١٩١٧ وقد بدأ العمل بها بتاريخ الانتداب البريطاني

وقد أنشأت ، نسومكانها وسط مدينة خان يو: محكمة خان يونس الابتدائية الشرعية -٢

 .)٢(م١/٦/١٩٤٩في عهد الإدارة المصرية بتاريخ 
  

 ج

وقد أنشأت في عهد الإدارة ، ومكانها وسط مدينة رفح: محكمة رفح الابتدائية الشرعية -٣

 المؤرخ في ١٧/١رقم ح أ ع ) المصري(  بقرار من الحاكم العام  المصرية

  .)٣(م٩/٢/١٩٦٦ وبدأ العمل بها بتاريخ ١٠/١/١٩٦٦

وقد أنشأت في ، ومكانها وسط مدينة دير البلح:  دير البلح الابتدائية الشرعيةمحكمة -٤

للقطاع رقم  ) الإسرائيلي( عهد الاحتلال الإسرائيلي بقرار من الحاكم العسكري 

 .)٤(م١٦/٣/١٩٧٦وبدأ العمل بها بتاريخ ، م٢/١٩٧٦

أنشأت بناء على وقد ، ومكانها وسط معسكر جباليا :محكمة جباليا الابتدائية الشرعية -٥

 .)٥(م١/٦/١٩٧٨وبدأ العمل بها بتاريخ ) الإسرائيلي(قرار من ضابط ركن الأديان 

 ومكانها وسط مدينة منطقة :محكمة بني سهيلا والقرى الشرقية الابتدائية الشرعية -٦

) ـ( رقم ة بناء على قرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينيوقد أنشأت ، سهيلابني

 . )٦(م١٦/١٢/١٩٩٥وقد بدأ العمل بها بتاريخ ، م٢٩/١١/١٩٩٥يخ م بتار١٩٩٥لسنة 

ولكنها ، ومكانها الأصلي وسط حي الشجاعية: محكمة الشجاعية الابتدائية الشرعية -٧

وقد أنشأت في عهد ، انتقلت في هذه الأيام لتكون بجوار محكمة غزة الابتدائية الشرعية

 .)٧(٤/٦/٢٠٠٣وافتتحت بتاريخ ، السلطة الوطنية الفلسطينية
 

                                           
عقد زواج  ، )١(سجل زواج   : ى زمن الدولة العثمانية في القدم     أرشيف محكمة غزة الشرعية وهو يعود إل      ) 1

  ).١(رقم 

 .أحكام) ١(سجل : أرشيف محكمة خان يونس الشرعية )2

  .) ص بدون١(سجل الأوامر الدارية : أرشيف ديوان القضاء الشرعي) 3

  .) ص بدون١(سجل الأوامر الدارية: ييوان القضاء الشرعأرشيف د) 4

   ص بدون٢سجل الأوامر الدارية : انظر محكمة الاستئناف العليا الشرعية) 5

 ).١٦٤-١٦٣-١٦٢ص ( محمد أبو سردانة : ةالقضاء الشرعي في عهد السلطة الوطنية الفلسطيني) 6

  . بغزةملف القرارات الرئاسية؛ أرشيف ديوان القضاء الشرعي) 7



א מ א

 

١٢   الفصل 
 التمهيدي

ومكانها وسط مدينة : الابتدائية الشرعية) النصيرات(محكمة المنطقة الوسطى -٨

وافتتحت بتاريخ ، وقد أنشأت في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية، النصيرات

 .)١(م٤/٦/٢٠٠٣

، ومكانها وسط حي الشيخ رضوان: محكمة الشيخ رضوان الابتدائية الشرعية -٩

 .)٢(م٢٢/٦/٢٠٠٣ بتاريخ وافتتحت، وطنية الفلسطينيةوقد أنشئت في عهد السلطة ال
 

 : الشرعيةةمحكمة الشمال الابتدائي -١٠
  

 الشمالية من قطاع ةوقد تم نسخها من محكمة جباليا الشرعية لتخدم سكان المنطق

 السلطة الفلسطينية رقم سرئيأت بناء على قرار رئاسي صادر من وقد أنش، غزة

بتاريخ ) ٩٩٨٥/١٠٧(كتاب قاضي القضاة رقم م رداً على ٨/٧/٢٠٠٤بتاريخ ) ـ(

  .)٣( شمال غزةم بطلب إنشاء محكمة شرعية في١/٨/٢٠٠٧
 
  : محاكم الاستئناف الشرعية: ثانياً

مجالس قضائية تتشكل بموجب : "جاء في تعريف محاكم الاستئناف الشرعية بأنها

ا فيما يرفع إليهم جوازاً أو  وفقاً لنظام معين لينظرو، ين القضاة فيهاعويُ، قرار رئيس الدولة

لزوماً من الأحكام الصادرة عن قضاة المحاكم الابتدائية؛ للوقوف على مدى موافقتها للشرع 

  .)٤ ("زيادة في العدل

وقد ، هي الدرجة الثانية من درجات التقاضي في المحاكم الشرعية في قطاع غزةو

وكانت ، ائية في القضاء الشرعي درجة قضىكانت قبل إنشاء المحكمة العليا الشرعية أعل

صاحبة الاختصاص في النظر في جميع الدعاوى التي ترفع إليها من المحاكم الابتدائية 

  .الشرعية

  

  

  

  

                                           
 .ملف القرارات الرئاسية؛ أرشيف ديوان القضاء الشرعي بغزة )1

 .ملف القرارات الرئاسية؛ أرشيف ديوان القضاء الشرعي بغزة) 2

  .ملف القرارات الرئاسية؛ أرشيف ديوان القضاء الشرعي بغزة) 3

 ، )١٢٧ص(لفرا بسام ا: المحاكم الشرعية في قطاع غزة اختصاصاتها والإجراءات المتبعة أمامها) 4



א מ א

 

١٣   الفصل 
 التمهيدي

  

 : تشكيل محاكم الاستئناف الشرعية
الذي ، تتبع محكمة الاستئناف الشرعية في تشكيلها وتكوينها نظام قضاة الجماعةو

 نظام المحاكم الابتدائية خلاف على )١ (، القضية الواحدةيعرف بنظام تعدد القضاة في نظر

  .التي تتبع في نظام تشكيلها الأخذ بنظام القاضي المنفرد كما تقدم ذكره

 محاكم الاستئناف الشرعية تتبع في نظام تشكيلها تعدد القضاة للنظر في نإوحيث 

 ،بما فيهم رئيس المحكمةن كل محكمة تتكون من رئيس واثنين من القضاة إالقضية الواحدة ف

  )٢ (.وتنعقد برئيس وعضوين وتصدر قراراتها بالأكثرية

    

ويوجد في تشكيل المحكمة بالإضافة إلى القضاة المذكورين العديد من الموظفين على            

  وهؤلاء ، )رئيس قلم المحكمة(رأسهم الباش كاتب أو ما يعرف في المحاكم الابتدائية بـ
  

      رئـيس القلـم     ويشرف عليهم  ون ببعض المهام في هذه المحكمة     الأعوان أو الموظفون يقوم   

  ).الباش كاتب( 
  

  : وتواريخ إنشائهاعدد محاكم الاستئناف الشرعية في قطاع غزة
فهـي بـذلك   ،  تقبع تحت نير الاحتلال الظالم  -المحتلة-نظراً لأن بلادنا الحبيبة فلسطين    

ى تشكيل هيئات المحاكم الشرعية وغيرهـا       مما كان لهذا الآثار السلبية عل     ، متقطعة الأوصال 

لذا فان محكمة الاستئناف الشرعية لا يوجد لهـا هيئـة           ،  الشرعية فبما فيهم محكمة الاستئنا   

وعلى ذلك تتكون محاكم    ، أو هيئة مركزية كما هو الحال في باقي دول الجوار         ، واحدة مستقلة 

  :الاستئناف الشرعية في فلسطين من هيئتين

  :  ـ الضفة الغربية ـ تتكون من هيئتينات الشماليةالمحافظ: أولاً

  ).العيزرية(  ومقر انعقادها في مدينة القدس:الأولى

  .ومقر انعقادها في مدينة نابلس: والثانية

  :  ـ قطاع غزة ـ تتكون أيضاً من هيئتينالمحافظات الجنوبية: ثانياً

                                           
 ). ١٣٢ص(المرجع السابق ) 1

سالم سيـسالم وآخـرون   : مجموعة القوانين الفلسطينية، من قانون أصول المحاكمات الشرعية) ٣(المادة  ) 2

  ).٤ص(القضاء الشرعي في فلسطين إنجازات وطموحات ؛ )١٠/٢٤(



א מ א

 

١٤   الفصل 
 التمهيدي

حتلال البريطـاني لقطـاع     وقد أنشئت في عهد الا    ، ومقر انعقادها في مدينة غزة    : الأولى

  .)م٨/٦/١٩٤٩(وبدأ العمل بها بتاريخ ، غزة

وقد أنشأت هذه المحكمة مجدداً في عهد ، س ومقر انعقادها في مدينة خان يون:   والثانية

  ).م١٩/٨/٢٠٠٨(ادر بتاريخ وذلك وفق القرار الرئاسي الص،السلطة الوطنية الفلسطينية
 

  :المحكمة العليا الشرعية: ثالثاً
 ومحاكم الابتدائية، المحاكم :درجتين من يتكون فلسطين في الشرعي القضاء كان

 الشرعية؛ العليا المحكمة شكلت حيث) م٢٠٠٣( عام حتى كذلك الوضع واستمر الاستئناف،

  .درجات ثلاث على فلسطين في التقاضي فصار

بإنـشاء  م متزامناً مع قرار سـيادته       ١٩/٩/٢٠٠٣وقد صدر المرسوم الرئاسي بتاريخ      "

   )١(".المجلس الأعلى للقضاء الشرعي
  

 وهي فلسطين، في الشرعي القضاء رأس تمثل الشرعية العليا المحكمة وأصبحت

 محاكم بخلاف قانون محكمة بالتالي وهي ،النظامي القضاء في النقض محكمة تقابل

 قطعية نهائية اأحكامه كانت لذا فقط، موضوع محاكم تعتبر التي الابتدائية والمحاكم الاستئناف

  .النفاذ واجبة

مجلس أنشأ بقرار من :" وقد جاء في تعريف المحكمة العليا عند أحد الباحثين بأنها

  وعين فيها القضاة وفقاً لنظام معين؛ لينظروا فيما يرفع إليهم جوازاً أو ، رئيس الدولة
  

لى مدى لزوماً من الأحكام الصادرة عن قضاة محاكم الاستئناف الشرعية؛ للوقوف ع

  .)٢("موافقتها للشرع؛ زيادة في العدل
  

ت بقرار من رئيس  المحكمة العليا الشرعية قد أنشئنأومن خلال التعريف يتبين لنا ب

السلطة التنفيذية ويعين فيها القضاة وفق نظام معين هو نظام المحكمة العليا الشرعية الصادر 

رة من الدرجة الثانية ألا وهي محاكم وترفع إليها الأحكام الصاد، بتعميم من قاضي القضاة

  . الاستئناف الشرعية للوقوف على مدى موافقتها للشرع أو القانون المعمول به
  

  :اتشكيل المحكمة العليا وعددها وعدد أعضائه
ل المحكمة العليا الشرعية من رئيس المحكمة الذي هو رئيس المجلس الأعلى كَّتشَت

رؤساء محاكم الاستئناف ( وعدد كاف من الأعضاءومن نائب للرئيس ، للقضاء الشرعي
                                           

 ).٤ص(لقضاء الشرعي في فلسطين إنجازات وطموحات ا: انظر) 1

 ).١٣٦ص(بسام الفرا : لشرعية في قطاع غزة اختصاصاتها والإجراءات المتبعة أمامهاالمحاكم ا) 2



א מ א

 

١٥   الفصل 
 التمهيدي

والذين يبلغ عددهم إضافة إلى قضاة الضفة الغربية تسعة قضاة بما فيهم رئيس ، )الشرعية

  .المحكمة

   :التالي النحو على القانون حسب المحكمة وتتشكل

 .رئيساً القضاة قاضي  -١

 .للرئيس نائباً القضاة قاضي نائب -٢

   .أعضاء المحكمة قضاة -٣

 جلساتها تعقد أن ولها فلسطين؛ دولة عاصمة القدس مدينة في الدائم المحكمة مقر نيكو

  .)١( أخرى مدينة أية في رئيسها من بقرار

  

  :وتتكون المحكمة العليا الشرعية في فلسطين من هيئتين

  .ومقرها الدائم في مدينة القدس،  في محافظات الضفة الغربية:الأولى

  

  )٢(.ومقرها في وسط مدينة غزة،  غزة في محافظات قطاع:الثانية

  

م بموجـب القـرار الإداري      ١٣/٢/٢٠٠٨ هذا وقد تم تجميد العمل بها بتاريخ        

م وذلك من قبل محكمة الاستئناف العليا الشرعية        ١٣/٢/٢٠٠٨م بتاريخ   ٤/٢٠٠٨رقم  

. م/٢/٣٩/١١لس الوزراء رقم    جآنذاك وبناء على صلاحيات مخولة له موجب قرار م        

  .)٣(أهـ/و

وبعد مرور فترة من الزمن صدر قرار من مجلس الوزراء بغزة قـرار رقـم               

بإعادة فتح المحكمة العليا وهي تعمل ضمن هيكليـة ولـم           ، م٢٠/١/٢٠٠٩بتاريخ) ـ(

  .)٤(أحصل عليها؛ بسبب عدم المصادقة عليها إلى تاريخ انتهائي من كتابة هذا البحث
  

  
  

  

                                           
قـضاة   التميمـي قاضـي    تيسير الشيخ سماحة": فلسطين في الشرعي تطور القضاء  وآفاق ملامح" بحث) 1

 الـشريعة  كليـة  تنظمها  التي  }والآمال الواقع ... الحاضر العصر في الشرعي القضاء{ ندوة   فلسطين،إلى

 ].١٤/٤/٢٠٠٦-١١ [من  الفترة في، الشارقة جامعة-الإسلامية  والدراسات

 ).١٣٧ص(بسام الفرا : المحاكم الشرعية في قطاع غزة اختصاصاتها والإجراءات المتبعة أمامها) 2

 .م٤/٢٠٠٨قرار رقم ، أرشيف ديوان القضاء الشرعي) 3

 .م٤/٢٠٠٨قرار رقم ، أرشيف ديوان القضاء الشرعي )4



א מ א

 

١٦   الفصل 
 التمهيدي

  .  الأعلى للقضاء الشرعيالمجلس :رابعاً
  

لمجلس الأعلى للقضاء الشرعي هو أعلى جهة قضائية مشرفة على الأمور القضائية            ا

  .)١(ووضع نظام المحكمة العليا الشرعية، وترتيب أوضاع القضاة، الإدارية

 الشرعي بناء على طلب مقدم من قاضي قضاة         للقضاء الأعلى المجلس   إنشاءوقد تم   

لمقتـضيات  ... رئيس دولـة فلـسطين    فخامة   " -:جاء فيه ، م٢٥/٦/٢٠٠٣فلسطين بتاريخ   

المصلحة العامة ولتطوير العمل في جهاز القضاء الشرعي بما يحقق  توجيهـات فخـامتكم               

واسـتناداً  ،  سيادة القانون ونزاهة واستقلال السلطة القضائية بشقيها النظامي والشرعي         لتأكيد

المعمول به بموجب   م  ١٩٧٩ لسنة   )١٩ (من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم     ) ١٤(للمادة  

، مـن القـانون الفلـسطيني     ) ٩٢(وانسجاماً مع أحكام المادة     ) ١/٩٤(المرسوم الرئاسي رقم    

  :رجوا الموافقة على ما يليأ

 ... للقضاء الشرعيالأعلىتشكيل المجلس  -١

  

 .)٢(...تشكيل المحكمة العليا الشرعية درجة ثالثة في القضاء الشرعي -٢

ثم توقيـع رئـيس     " " على بركة االله وتوفيقه   "الكتاب  فقام رئيس السلطة بالتأشير على      

  . م٢٥/٦/٢٠٠٣والمؤرخ في " السلطة الوطنية

تم تـشكيل   ) ١٦/٢٠٠٣(م صدر مرسوم رئاسي رقم      ١٩/٩/٢٠٠٣بعد ذلك وبتاريخ    

  .)٣(المجلس الأعلى للقضاء الشرعي
  

  

در وقد تم تحديد مهام وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بموجب تعميم صا           

مهام وصـلاحيات المجلـس     :" والذي جاء فيه  ،  المجلس الأعلى للقضاء الشرعي    عن رئيس 

يتولى المجلس الأعلى للقضاء الـشرعي المهـام والـصلاحيات          ... الأعلى للقضاء الشرعي  

  : التالية

  . تعيين القضاة الشرعيين وتنقلاتهم وترقياتهم    .١

  . نقل القضاة خارج سلك القضاء    .٢

                                           
) رسالة ماجستير (بحث غير منشور    ) ١٣٩ص(عمر محمود نوفل    : ثار المترتبة على الأحكام القضائية    الآ) 1

مقدم لنيل درجة الماجستير من كلية الشريعة والقانون قسم القـضاء الـشرعي الجامعـة الإسـلامية بغـزة       

 ) .م٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠(

 .م٢٥/٦/٢٠٠٣ بتاريخ ٩٩/٣٣٩/كتاب قاضي القضاة رقم ق) 2

  .م١٩/٩/٢٠٠٣بتاريخ ) ١٦/٢٠٠٣(م رئاسي رقم مرسو) 3



א מ א

 

١٧   الفصل 
 التمهيدي

  . ول استقالات القضاةقب    .٣

  . إحالة القضاة على التقاعد    .٤

  . محاكمة القضاة وتأديبهم    .٥

  . عزل القاضي أو اعتباره فاقد الأهلية    .٦

  . انتداب القضاة إذا زادت مدة الانتداب على ثلاثة أشهر    .٧

  .)١("متابعة مصالح المسلمين العامة ونصرة قضاياهم في العالم    .٨

  : المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وعدد أعضائهتشكيل
رئيس المحكمـة العليـا     ( ينعقد المجلس الأعلى للقضاء الشرعي من رئيس المجلس         

  .)٢( فيهأعضاءمحاكم الاستئناف الشرعية ورؤساء ، ونائبه) الشرعية

ويجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيس المجلس أو بدعوة من أغلبيـة أعـضاء               

ولا يكون انعقاده صحيحا إلى بحضور ثلاثة من أعضائه         ، قتضت الحاجة لذلك  المجلس كلما ا  

  وتصدر قرارات ،  على الأقل– في حال غياب رئيس -بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه
  

المجلس بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه في             

  .)٣(حال غيابه
  

  :للقضاء الشرعيأعوان المجلس الأعلى 
للمجلس الأعلى للقضاء الشرعي أعونه إضافة إلى أعـضائه القـضاة مـن الكتبـة               

إلا أن الذي يكلف بإعداد جدول أعمـال        ، والحراس كما هو الحال في المحاكم الشرعية تماماً       

أمـين سـر    ( من رئيس المجلس هـو      أالمجلس وتجهيز محضره ويتابع تنفيذ قراراته بإذن        

وهو بمثابة رئيس الكتبة في المجلس الأعلى كما هو الحال فـي المحـاكم              ) المجلس أو نائبه  

  .)٤(الشرعية على اختلاف لقبه

  

  

                                           
؛ نظـام   )١٢٨-١٢٧ص(محمد ناجي فارس    : تعاميم قاضيي القضاة  ، )م٢٧/٢٠٠٣(تعميم قاصي القضاة    ) 1

 ).٣ص(القضاء الشرعي في فلسطين إنجازات وطموحات ؛ )١ص(المحكمة العليا الشرعية 

 .م٢٢/٦/٢٠٠٩تاريخ هذا الكلام تم نقله من قضاة المحكمة العليا الشرعية ب) 2

  ).م٢٩/٦/٢٠٠٣(بتاريخ ) ٢٧/٢٠٠٣(من تعميم قاضي القضاة رقم ) ج، ب( الفقرة ) 3

 ).م٢٩/٦/٢٠٠٣(بتاريخ ) م٢٧:٢٠٠٣(من تعميم قاضي القضاة رقم ) و( انظر الفقرة ) 4



א מ א

 

١٨   الفصل 
 التمهيدي

  

  

  

  
  حقيقة الاختصاص القضائي ومشروعيته

   في الفقه الإسلامي
  

  وفيه مطلبان

  المطلب الأول
  القضائي الاختصاص تعريف

  المطلب الثاني
ي الإسلام الفقه القضائي في الاختصاص أنواع

  والقانون  
  المطلب الثالث

  مشروعية الاختصاص القضائي في
    الفقه الإسلامي

  المطلب الرابع
  الحكمة من مشروعية الاختصاص

   القضائي
  

  
  



א מ א

 

١٩   الفصل 
 التمهيدي

  المبحث الثاني

  حقيقة الاختصاص القضائي ومشروعيته في الفقه الإسلامي
ي لقـضائ تعريف لاختـصاص ا   :  أمور أولها  أربعةيتناول هذا المبحث الحديث عن      

الحديث عن أنواع الاختصاص القضائي     : وثانيها، وباعتباره علماً ، باعتباره مركباً من لفظين   

 الحديث عن مشروعية الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي،       : وثالثها، في الفقه الإسلامي  

 ونبدأ الحديث عن تعريف الاختصاص      ،الحكمة من مشروعية الاختصاص القضائي    : ورابعها

  .القضائي
  

  لمطلب الأولا

  القضائي الاختصاص تعريف
  

   وحتى يتبـين   ، ) قضاء -اختصاص(ركب من لفظين    الاختصاص القضائي مصطلح م

ثم الحديث عـن  ، معنى هذا المصطلح لا بد من تعريف كلا اللفظين باعتبارهما مركباً إضافياً           

  .تعريف الاختصاص القضائي باعتباره علماً

  :الاختصاص لغةً واصطلاحاً: أولا

  :لاختصاص لغةًا
 بـه  أَفْرده واخْتصّه قال خصّصه ي): خَص(في اللغة مأخوذة من     ] الاختصاص[كلمة  "

 ،بِبِـرهِ  واخْتـصّه  غيره وخَصّ ،انفرد به  إِذا له وتخصّص بالأَمر فلان واخْتصّ ،غيره دون

 خُـصوصاً،  بالـشيء  ، وخَـصه  ...خِـصيّة  به وله به خاصّ أَي بفلان مخِص فلان ويقال

 أي النـاس،  مـن  خُـصان  هـذا  يفعل إنَّما: وخِصيصي، وقولهم  أفصح، والفتح وخَصوصِيةً

خَواص هأي بكذا، منهم، واخْتَص ه١(به خَص( .  

 وخَـصوصيّة  وخاصّـة  خِـصيّةً  بـك  ذلـك  وفعلت الخُصوصِيّة بيّن خاص :وقيل

  .)٢("العامّة خلافُ والخاصّةُ وخُصوصيّة

 بِالتَّثْقِيـلِ  وخَصـصتُه  غَيرِهِ دون لَه جعلْتَه إذَا لُغَةٌ والضم بِالْفَتْحِ وخُصوصِيةً: "وقيل

  .)٣("بِهِ هو فَاخْتَص بِهِ واخْتَصصتُه مبالَغَةٌ

                                           
؛ مختـار   )١/١٧٤(الجوهري  : اللغة في ؛ الصحاح )٧/٢٦] (خ ص ص  [منظور مادة    ابن :العرب  لسان )1

 ).١٧٧ص(أبو بكر الرازي : لصحاحا

 ).١/٤٤٣٤(الزبيدي : القاموس جواهر من العروس  تاج)2

  ).١/٢٣٣( الفيومي: الكبير الشرح غريب في المنير  المصباح)3



א מ א

 

٢٠   الفصل 
 التمهيدي

  

"والتَّخْصِيص اصوالخصوصيةُ والاخْتِص والتَّخصص :دتفر لا بمـا  الـشيءِ  بعض 

مِ العمومِ خلاف وذلك الجملةُ، فيهِ يشاركُهموالخاصةُ والتَّعميمِ، والتَّع ١( "العامةِ ضد(.  

إفراد الشيء  : بمعنى) خص(مأخوذة من الفعل  ) اختصاص( أن كلمة    نخلص مما سبق  

  .وتميزه  على غيره وتفضيله عليه

  :تعريف الاختصاص اصطلاحاً

، ]الولايـة [له في الفقه الإسلامي مـصطلح       اصطلاح قانوني يقاب  ] اختصاص[كلمة  و

  .)٢(]ولاية القضاء :[ وعلى هذا فالاختصاص القضائي يعني

: هبأنالخاص   الأصوليون عرف فقد ، اللغوي المعنى عن الاصطلاحي المعنى يخرج لاهذا و 

  .)٣("محصور على الدال اللفظ أو محصور وجه على عليه دل ما يتناول لفظ "

  .)٤("الانفراد على واحد لمعنى وضع لفظ كل:" وقيل هو  

  : واصطلاحاًتعريف القضاء لغةً: ثانيا

  :تعريف القضاء لغةً
  .الحاكِم: انقضاء الشيء وإتمامه، والحكم بين الناس، والقاضي: القضاء لغة

والجمع ، وحيث جاءت الياء بعد الألف قلبت الياء همزة       ، وأصله قضاي ، القضاء الحكم : وقيل

  .)٥(ية مثله والجمع القضاياقضلأوا، أقضية

  :ومشتقاتها في اللغة العربية على معاني كثيرة منها] قضى[وقد وردت كلمة 

  .حكَم بينهما: أي، قضي بين الخصمين:  يقال:الحكم -١

 .)٦(}�اًْوقَضَى ربك أَلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ إِياه وبِالْوالِدينِ إِحسا{ : ومنه قوله تعالى:الأمر والإلزام -٢

 

                                           
 .)١/١٤٩] (خصص[ مادة الأصفهاني، الراغب :القرآن غريب في المفردات )1

بحث غير منشور   ، ريم النتشة :  في المحاكم الشرعية   دعوى التفريق بين الزوجين لعدم الإنفاق وتطبيقاتها      ) 2

بجامعـة الخليـل    ] قـسم القـضاء الـشرعي     [مقدم لنيل درجة الماجستير من كلية الدارسـات العليـا           

  ).م٢٠٠٦هـ١٤٢٧(

 ).٣/٥ (الشنقيطي الددو الحسن محمد: الفقه أصول في الورقات شرح) 3

  ) .٢٧٩ ( ص زيدان عبد الكريم: الفقه أصول في الوجيز )4

؛ المـصباح   )٤/٣٨٠(فيـروز أبـادي     : ؛ القاموس المحيط  )١٨٧-١٥/١٨٦(ابن منظور   : لسان العرب ) 5

  ).٧/٧٧٦(مجمع اللغة العربية : ؛ المعجم الوسيط)١٩٣(الفيومي : المنير

 ].٢٣: سورة الإسراء) [ 6



א מ א

 

٢١   الفصل 
 التمهيدي

فَإِذَا قَضَيتُم مناسكِكَُم فَاذْكرُواْ اللّه كَذِكرِْكُم { : ومنه قوله تعلى:الأداء -٣
 .)١(}آباءكُم أَو أَشد ذِكْراً فَمِن الناسِ من يقُولُ ربنا آتِنا فِي الد�ْيا وما لَه فِي الآخِرةِ مِن خلاقٍ 

 .)٢(}فَقَضَاهن سبع سماواتٍ فِي يومينِ{ : قوله تعالى ومنه:الصنع والتقدير -٤

،  )٣(}وسـى فَقَـضَى علَيـهِ      م  فـوكَزَه  َ { :تعـالى   قوله ه ومن : الشيء نالفراغ والانتهاء م   -٥

 .ماتف نحبه وقضى قتله :أي عليه فقضى ضربه: وكزه أي

 المتعدد اللفظي أي لهـا      عند أهل اللغة هي من قبيل     ) قضاء (ومما سبق يتضح أن كلمة      

  .الحكم و الأمر والإلزام والإنهاء والصنع والتقدير: أكثر من معنى فيأتي القضاء بمعنى
  

  :تعريف القضاء اصطلاحاً
 ولكنها متشابه، وكلها ترجع إلـى معنـى        ،  الفقهاء القضاء بتعريفات كثيرة    فَلقد عر

  . وسنذكر تعريفات كل مذهب على حدة، واحد

  : السادة الحنفية للقضاء تعريف:أولا
  :لقد عرف فقهاء الحنفية القضاء بتعريفات مختلفة نذكر منها

وقطـع  ،   للتداعي حسماً، القضاء هو فصل الخصومات   : "عرف ابن عابدين القضاء فقال    

  .)٤("على وجه خاص، المنازعات

 كل رمِأُ وبه العبادات أفضل وأنه الخصومات فصل:" بأنه الحقائق  تبيين وعرفه صاحب  

   إلى الحق وإيصال الظالم من المظلوم إنصاف في أرضه في االله عن نائب والحاكم، نبي
  

 مـن  ذلـك  كـل  المنكر عن والنهي بالمعروف والأمر العباد عن الظلم ودفع المستحق

 الـبلاد  لفـسد  ذلـك  ولولا ،أحد على تخفى لا ومحاسنه لبيب كل إليها يميل الحميدة الصفات

  .)٥("والعباد

  

  

                                           
   ].٢٠٠: سورة البقرة) [ 1

 ].١٢: سورة فصلت) [ 2

  ].١٥: سورة القصص[  )3

 ).٥/٤٩٠(لابن عابدين : المحتار على الدر المختاررد )  4

 ).١٢/٥٥( عثمان بن علي الزيلعي : الدقائق كنز شرح الحقائق تبيين: انظر) 5



א מ א

 

٢٢   الفصل 
 التمهيدي

  :ا تعريف السادة المالكيةثاني
  .)١("القضاء هو الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام:"  فقالفرحون المالكيعرفه ابن 

  .)٢(إنشاء إلزام أو إطلاق: حقيقة الحكم: وقال القرافي

  ،،،أو الشفعة ونحو ذلك، أو النفقة، كما إذا حكم بلزوم الصداق: فالإلزام

  :تعريف السادة الشافعية للقضاء
  :عرف فقهاء الشافعية القضاء بتعريفات مختلفة أيضا وإليك تعريفهم

فصل الخصومة بـين خـصمين      : القضاء شرعاً : " فقد عرف الشربيني القضاء فقال    

  .)٣("فأكثر بحكم االله تعالى

  :تعريف السادة الحنابلة للقضاء
  :عرف فقهاء الحنابلة القضاء بتعريفات مختلفة منها

  .)٤("قضاء هو الإلزام وفصل الخصوماتال: "ورد في الإقناع

تبيين الحكم الشرعي والإلـزام     : القضاء اصطلاحاً : "المربع شرح زاد المستقنع   وفي الروض   

  .)٥("به وفصل الحكومات
  

  :هذا وتشترك هذه التعريفات ببيان الأمور الآتية 

، وهـو    في القضية والـدعوى    - عز وجل    –  إن القضاء هو الإخبار عن حكم االله       - ١

ظهر له،  ر عن الحكم الشرعي وم    خبِار المدعى به بين الخصمين، فالقاضي م      إظه

  .وليس منشئاً لحكم من عنده، ومثله في ذلك المفتي

إن حكم القاضي ملزم للطرفين، وإخباره بالحكم يكون على سبيل الإلزام بالتنفيـذ،              - ٢

      وهذا ما يميز القاضي عن المفتي، والمالـسلطة   م، وهذا الإلزام مـستمد مـن      كِّّح 

  .القضائية التي تعد جزءاً من سلطة الدولة

                                           
  ).١/٨(تبصره الحكام لابن فرحون : انظر) 1

  ).١/٨(المرجع السابق : انظر) 2

الشربيني الخطيب : المحتاج؛ مغني )٢٩٧-٢/٢٩٦(الشربيني الخطيب  : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع     ) 3

)٤/٣٧٠..(  

  ).٦/٢٠٨(شرف الدين الحجاوي : الإقناع) 4

 ).٢/٥٠١(للبهوتي : الروض المربع: انظر) 5



א מ א

 

٢٣   الفصل 
 التمهيدي

إن الغاية والهدف من وجود القضاء هـو الفـصل بـين الخـصومات، وقطـع                 - ٣

 إلا بالسلطة الملزمة، وقوة القضاء المـستمدة        – ضمناً   –المنازعات، وهذا لا يتم     

  .من الدولة

السنة، أكـدت جميع التعريفات أن حكم القاضي حكم شرعي، مستمد من الكتاب و            - ٤

بالنص أو بالاجتهاد، وبقية المصادر الشرعية التي تسعى لإقامة شرع االله ودينـه             

وأَن احكُم بينهم بِما أَ�ـزلَ اللَّـه ولا          {: لإصلاح الفرد والمجتمع، تنفيذاً لقول االله تعالى      
مهاءــو أَه ــع ــالى ، )١(}تَتَّبِ ــه تع ــا  { : وقول بِم ــم ــم يحكُ ــن لَ مو   ــم ه ــك ــه فَأُولَئِ ــزلَ اللَّ أَ�

ون{: وقوله تعالى، )٢(}الظَّالِمالْفَاسِقُون مه لَئِك٣(}فَأُو(.  
  

  التعريف المختار
، نني اتجه إلى اختيار تعريف السادة الحنفيـة       إف، بعد استعراض تعريفات الفقهاء للقضاء    

وقطـع  ،  للتـداعي  حـسماً ، فصل الخـصومات  :"ووبالأخص تعريف ابن عابدين للقضاء وه     

  .)٤("على وجه خاص، المنازعات

  :ويرجع سبب اختيار الباحث لهذا التعريف للأسباب التالية

يشمل الفصل في جميع الخصومات     :  أي ومعنى كونه جامعاً  ، أن هذا التعريف جامع مانع     -١

  . من دخول غير القضاء عليه مانعاً،والمنازعات

عني به فصل الخصومات وقطع النزاعـات    ي)  خاص على وجهٍ ( أن في قول ابن عابدين       -٢

 .وخرج به الصلح بين الخصمين لأنه ليست بقضاء، على وجه قضائي خاص

  

  

  

  

  

  
                                           

 ].٤٧: المائدة) [ 1

 ].٤٥: المائدة) [ 2

  ].٤٧: المائدة) [ 3

  ).٥/٤٩٠(لابن عابدين : رد المحتار على الدر المختار) 4



א מ א

 

٢٤   الفصل 
 التمهيدي

  :تعريف الاختصاص القضائي: ثالثاً
نشرع بالحديث عن تعريـف     ، تصاص القضائي على اعتباره مركباً    عد تعريف الاخ  ب

  . القضائي باعتباره علماًختصاصلاا

 تلـك  ومـؤدى  الحديثـة،  كتب الفقه  في "القضائي ختصاصلاا "تعاريف تعددت فقد

 يحكـم  بزمان الأمر ولي يقيده كأن مسمياتها، بعض القاضي على  ولاية قصر: هو التعاريف

  .بينهم يفصل أشخاص أو بها، يحكم قضية أو، فيه يقضي مكان أو، فيه
  

  :التعاريف تلك ومن

 عمل إسناد ” : يلي بما ليانع شوكت . د عرفه فقد: اصطلاحاً القضائي الاختصاص

 مـن  شـخص  إلـى  الخـصومات  ودفع المنازعات فضّ عليه يترتب مما الدولة أعمال من

 الـشخص  هذا على قاصراً العمل هذا وجعل ، الشرعية بالأحكام خبرة لهم الذين الأشخاص

   .)١(" فيه يتصرف

 لنـوع  أو ،لمقرهـا  تبعاً القضاء، سلطة من المحاكم من محكمة لكل ما ": وقيل هو   

  )٢("القضية

 خاصـة  أو عامة قضايا في الحكم قضائية لجهة نائبه أو الأمر ولي تخويل"وقيل هو   

 ولايـة  من محكمة أو قضائية، لجهة ما قدر هو أو معينين، ومكان زمان حدود وفي ومعينة،

  .)٣("المنازعات من نزاع فصل في

ت والدعاوى على عدد من     توزيع القضايا والمنازعا  :" وقيل الاختصاص القضائي هو   

  .)٤("المحاكم، بحيث تختص كل محكمة بأنواع من المنازعات والقضايا

وفكرة الاختصاص في أصلها تقوم على تعدد المحاكم في البلـد الواحـد، والزمـان               

  .الواحد، لتتعاون في أداء الوظيفة القضائية، وتحقيق أهدافها

وكيل عن الإمام، فيتقيد ويلتزم     والأصل في الاختصاص القضائي أن القاضي نائب و       

  .)٥(بما طلب منه الإمام النظر فيه ولا يتعداه إلى غيره

                                           
   ) .٢٨٩ ص( الإسلام في القضائية السلطة) 1

 ).٤٣ص( الزحيلي محمد :المتحدة العربية الإمارات دولة قوانين في الشرعية المحاكمات أصول )2

 : -الـسعودية  العربيـة  المملكة في الجاري التطبيق بيان  مع - الإسلامي الفقه في القضائي الاختصاص )3

 ضـوء  فـي  السعودية لعربيةا المملكة في القضائي التنظيم عن ، نقلاً )٤١ص( الغامدي محمد بن لناصر

 .دريب آل سعد بن سعود :القضائية السلطة ونظام الإسلامية الشريعة

 ).١٣٦ص(محمد الزحيلي : التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي) 4

  ).١٣٧ص(المرجع السابق ) 5



א מ א

 

٢٥   الفصل 
 التمهيدي

 سـائر  يوليـه  بـأن  العمل، في عموم  النظر عموم القاضي يولي أن وللإمام المسلم 

  .البلاد بسائر الأحكام

 في الأحكام جميع في النظر فيقلده العمل، خصوص في النظر عموم يوليه أن ويجوز

  .سكانه غير من إليه أتى ومن كنهس فيمن حكمه ذفُنْيفَ نه،بعي بلد

 في الحكم إليك جعلت : مثلا فيقول العمل عموم في النظر خصوص يقلده أن ويجوز

 في أحكم: يقول أن نحو المال من قدر في حكمه يجعل أو ولايتي، جميع في خاصة المداينات

   .دونها فما المائة

 فـي  الأنكحة قضاء يوليه كأن العمل خصوص يف النظر خصوص يوليه أن ويجوز

  .)١(منها شطر أو بعينها مدينة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

                                           
 ).١٠٥ / ٩( ابن قدامة المقدسي: المغني ؛)١٧٩ / ١( الماوردي :القاضي أدب) 1



א מ א

 

٢٦   الفصل 
 التمهيدي

  المطلب الثاني

  )١ ( والقانونالإسلامي الفقه  فيالقضائي الاختصاص أنواع

  

  ختصاص القضائي في الفقه الإسلاميأنواع الا: أولاً
  

 توسـعت  ثم عليه، عرضت التي القضايا كل في يحكم الإسلام صدر في القاضي كان

 قـضاة  وجود من بد لا فكان الإسلامية، المذاهب ونشأت القضايا، وتنوعت الإسلامية، الدولة

 فكانـت  الآخـر،  أحـدهم  ينـازع  لا اختصاصاتهم، في متنوعين الواحد، البلد في متعددين

 القيمـة،  فـي  وغيرهـا  بالأشـخاص،  وثالثة بالمكان، وأخرى بالزمان، تتعلق اختصاصات

  :التالي النحو على بإيجاز أبرزها نذكر القضاة، عليها يعتمد التي بالمذاهب صاصواخت

  

  :الزماني الاختصاص
 أحدهم يقضي كأن اليوم، من معينة أوقات في محددة القاضي ولاية تكون أن ومعناه   

 تنتهـي  محددة أيام مدة يحكم أو الأسبوع، من معيناً يوماً يقضي أو آخره، وآخر النهار أول

 عامة بالزمن خاصة فولايته القضايا، بجميع الأوقات هذه في القاضي ويحكم ولايته، نتهائهابا

  .غيره في

 دون الأيـام  بعض على مقصوراً التقليد يكون أن وهو: الثالث القسم وأما ": الماوردي قال 

  .)٢("جميعها

لقضاء في  يفهم من هذا النوع من أنوع الاختصاص انه يجوز للإمام أن يقلد القاضي ل               

زمن معين أو وقت معين بمعنى انه بمجرد انتهاء الزمن فان حكم القاضي لا ينفذ بعد انتهاء                 

  .هذه المدة

  

  
  

                                           
 :الفقهيـة  ؛ القوانين )١٦/١٣(الماوردي   :الكبير الحاوي ؛)٥/٤١٩ ()عابدين ابن حاشية مع (المختار الدر) 1

: والإثبـات  والـدعوى  القضاء ؛ فقه)١/١٩٦(  الضناويأمينمحمد :  تحقيق،الكلبي لأبي القاسم بن جزي

 الجاري التطبيق بيان مع الإسلامي، الفقه في القضائي بعدها؛ الاختصاص  فما) ١٣٧ص( الزحيلي محمد

  ).٧٠ص( الغامدي محمد بن ناصر: السعودية العربية المملكة في

 التنظـيم  ؛)٤/٣٧٩ (محمـد الـشربيني الخطيـب     : المحتاج غنيوم ،)١/١٦٤ (الماوردي: القاضي أدب) 2

 .)٩٠ص( الزحيلي محمد: القضائي في الفقه الإسلامي



א מ א

 

٢٧   الفصل 
 التمهيدي

  :المكاني الاختصاص
 هذا القاضي اختصاص ويكون منها، ناحية أو معينة بلدة قضاء القاضي يقلد أن وهو 

  .)١(القضايا عامة في فيقضي الأخرى، الحقوق جميع شاملاً
  

 فيقلـده  العمـل،  خصوص في النظر عموم قاضياً يولي أن ويجوز ": قدامة ابن لقا

 غيـر  مـن  إليـه  أتـى  ومن سكنه فيمن حكمه فينفذ بعينه، بلدة في الأحكام جميع في النظر

  .)٢("سلطانه

 فـي  يقـع  التـي  المحكمة المختصة محكمته تكون عقار على قائماً النزاع كان فلو 

  .)٣(المتخاصمين مكان عن رالنظ بصرف العقار، دائرتها

في بلـدة بعينهـا     لقاضي  لقضاء  ا الإمام ولى إذا القاضي   أن يفهم من هذا النوع      أيضا

،  غير البلدة المخصصة لـه     أخرى بلدة   إلى فقط في هذه البلدة ولا يتعداه        قضائه هذا ينْفُذ  ن  إف

اني للمحـاكم  وهذا ما عليه اليوم في المحاكم الشرعية في قطاع غزة من وجود اختصاص مك      

، أخرى ولاية   إلى اختصاصه   أو انتقل القاضي من محل ولايته       فإذا، الشرعية في قطاع غزة   

فمثلا لو أراد قاضـي محكمـة       ، الحصول على إذن من قاضي تلك الولاية      فيجب عليه حينها    

الشجاعية الشرعية الإذن بالزواج للخاطبين من منطقة الصبرة  وهو اختصاص محكمة غزة             

ة الشرعية فإن عليه أخذ الإذن مـن قاضـي محكمـة غـزة الابتدائيـة الـشرعية                  الابتدائي

  .)٤(...وهكذا

  :بالأشخاص الاختصاص
 قلـدتك : يقـول  كـأن  آخـرين،  دون أشخاص على مقصوراً التقليد يكون أن وهو 

 بين ليقضي أو العرب، دون العجم بين يقضي وآخر العجم، دون العرب بين لتقضي بالبصرة

 نـشأت  حيـث  كثيـرة،  فروع القضائي الاختصاص من النوع ولهذا ،)٥(رجالال دون النساء

                                           
مغنـي   ؛)١/١٥٥ (المـاوردي : القاضـي  ؛ أدب  )٤/٣٧٩ ( محمد الشربيني الخطيـب   : المحتاج مغني) 1

  ).٤/٣٧٩ (محمد الشربيني الخطيب: المحتاج

  )١١/٤٨٢ (ابن قدامة المقدسي: المغني) 2

  ).٨٩ص(الزحيلي  محمد :في الفقه الإسلامي القضائي التنظيم) 3
تم الحصول على هذه المعلومات من خلال مقابلة مع فضيلة قاضي محكمة الاستئناف الشرعية بغزة يوم                ) 4

 .م١٢/٦/٢٠٠٨ثنين الا

الـشربيني  : المحتـاج  ؛ ونهاية )١/٣٩(ابن فرحون   : ؛ تبصره الحكام  )١/١٦٠ (للماوردي: القاضي أدب) 5

 ).٣/٢٨٦(الأنصاري : ؛ أسنى المطالب)٨/٢٤٣ (الخطيب



א מ א

 

٢٨   الفصل 
 التمهيدي

 للمـوظفين  وأخرى الكبار، دون بالأحداث وأخرى المدنيين، دون بالعسكريين خاصة محاكم

 شخـصين  بـين  الفصل على قاصرة القاضي ولاية تكون وقد ذلك، ونحو للوزراء، وغيرها

  .غيرهما بين يحكم فلا ، معينين

 خـصمين  بين النظر على الولاية مقصور القاضي يكون أن ويجوز" :الماوردي قال

  .)١("غيرهما بين ينظر ولا  بينهما بالنظر فيختص معينين،

  :الاختصاص النوعي
  خَوهو أن يص ولي الأمر القاضي عند تقليده القضاة، أو بعد تقليده بنوع معين من             ص

فلا يصح له أن ينظر في      ،  إلى غير ذلك   القضايا كالأحوال الشخصية، أو المدنية أو التجارية      

  .)٢(ولا في غيره بالأولى، نوع آخر غيره لا في دائرة  اختصاصه المكاني

حـدهما نـوع مـن      أوإذا قلد قاضيان على بلد ويرد إلى        :" يقول الماوردي ما نصه   

حدهما، والمناكح إلى الآخـر فيجـوز ذلـك         ألى الأخر غيره كرد المداينات إلى       إالأحكام، و 

  .)٣(.."تصر كل واحد منهما على النظر في الحكم الخاصويق

هذا النوع من الاختصاص سنشرع بالحديث عنه في حالة ما إذا تنازعـت المحـاكم               

الشرعية والنظامية على اختصاص نوعي للقضايا فان الفيصل للنزاع هي محكمة الاستئناف            

  .الشرعية كما سيأتي في حينه
  

 :الموضوعي الاختصاص
 كالمعـاملات، : الخـصومات  أنـواع  جميـع  في النظر عام يكون أن ماإ فالقاضي 

  .منها معين نوع في النظر خاص يكون أن وإما وغيرها، والجنايات والمناكحات،

 جعلـت  : فيقول العمل، عموم في النظر خصوص يقلده أن ويجوز ": قدامة ابن قال

 والـسوق  المناكحات قاضي لكذ ومثل ،)٤("ولايتي جميع في خاصةً المداينات في الحكم إليك

  .)٥( ونحوه
  

  

  
                                           

  ).١٦٣ -١/١٦٢ (للماوردي: القاضي أدب )1

 ).٩/٤٠٥(ابن قدامة : المغني) 2

 ).٧٠ص(الماوردي : الأحكام السلطانية) 3

 ).١١/٤٨٢ (لابن قدامة: المغني )4

 .)٨/٢٤٣ (الشربيني الخطيب: المحتاج ؛ نهاية)٤/٣٧٩ (الشربيني الخطيب : المحتاج مغني )5



א מ א

 

٢٩   الفصل 
 التمهيدي

  :القيمي الاختصاص
 قلـدتك : يقول كأن ، يتجاوزه لا معين بمقدار ليحكم القاضي السلطان يقلد أن ومعناه

  – عمر أن ذلك وأصل ، مثلاً درهم مائة تتجاوز لا التي بالقضايا تحكم أن على القضاء

 - الأمـور  بعـض  اكفني: النمر أخت بن ليزيد زمانه آخر في قال -عنه االله رضي

  .)١(والدرهمين الدرهم في الناس عني ورد - صغارها يعني

 بـين  فيهـا  فنظـر  درهـم  بمائتي مقدر نصاب في النظر قلد وإذا": الماوردي قال 

  . )٢(" القدر وثالثة هذا في ثانية بينهما ينظر أن جاز خصمين

 فـي  حكمـه  ينفذ فلا دونها، فما المائة في حكمه يجعل أن ويجوز ": قدامة ابن وقال

  .)٣(" منها أكثر

 المجتمـع  قـضايا  تنوعت وحديثاً، فكلما  قديماً القضائي الاختصاص أنواع أبرز فهذه

 للأمـور  تنظيماً إلا ذلك وما قبل، من تكن لم القضاء في جديدة اختصاصات ثتحدِأُ وتعددت

  .الناس على وتيسيراً القاضي لمهمة وتسهيلاً
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                           
  .)١٢ص( عرنوس محمد محمود: الإسلام في القضاء تاريخ )1

  ).١/١٧٤ (ابن أبي الدم: القضاء أدب )2

 ).١١/٤٨٢ (لابن قدامة المقدسي: المغني )3



א מ א

 

٣٠   الفصل 
 التمهيدي

  )١(أنواع الاختصاص في القانون: ثانياً

  
بعد الحديث عن أنواع الاختصاص في الفقه الإسلامي كان من الأهمية بمكان الحديث             

  :عن أنواع الاختصاص في القانون وهي على النحو التالي

 ولايتها في القضاء على مختلف الجهـات         وهو توزيع الدولة   :الاختصاص الوظيفي  -١

  .القضائية فيها

 وهو السلطة القضائية الممنوحة للمحكمة أو للقاضي القضاء في          :صاص النوعي الاخت -٢

 .نوع معين من أنواع الدعاوى

 وهو السلطة القضائية الممنوحة للمحكمة لمباشرة القضاء ضمن         :الاختصاص المكاني  -٣

 .حدود موقع أو مكان جغرافي معين

لمكاني للمحاكم الشرعية   وسنتكلم في الفصلين الأول والثاني عن الاختصاص الوظيفي وا        

  .في قطاع غزة بالتفصيل في حينه إن شاء االله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                           
  ).٣٤ص (يز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية؛ عثمان التكروري الوج) 1



א מ א

 

٣١   الفصل 
 التمهيدي

  المطلب الثالث

  مشروعية الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي
  

فقد كان القاضي   ، النظام القضائي في الإسلام يقوم على أساس وحدة المرجع القضائي         

لمرجع الوحيـد للفـصل فـي جميـع          هو ا  -القاضي الشرعي - وهو يعرف اليوم     –المسلم  

فينظـر  ، بغض النظر عن موضوع الـدعوى وأطرافهـا       ، المنازعات التي تحدث بين الناس    

القاضي الشرعي بصورة نهائية في كل الخلافات التي تتعلـق بالأسـرة والمـال والحقـوق                

وبتعبيـر آخـر   ، وفي الحدود والقصاص والتعزير، وتصرفات الناس ومعاملاتهم مع بعضهم  

  )١(.الأحكام الشرعيةبكل 

 أحيانها من كثير في الإسلام تاريخ من الأول الصدر في عيةيشرتال السلطة كانتوقد  

 أمـر  يتولون الولاة، من ينوبونهم من أو الخلفاء أو النبي فكان القضائية، بالسلطة مندمجة

 إلـى  حتـيج ا وتنوعـت،  المظالم رتثُوكَ واتسعت البلاد تباعدت المّ ثم معاً، والحكم القضاء

 واحـد،  بلد وفي واحد وقت في يعملون الذين القضاة تعدد إلى أيضاً واحتيج القضاء، استقلال

 وتخصـصت  القضاء، جهات فتعددت الآخر، عمل عن يختلف بعمل واحد كل تفرد يعني مما

  .القضائي التخصيص برز هنا من والنوع، والمكان للزمان وفقاً

ي يتفرغ لما وكل إليه، والذي يتقلد ولايـة         لم يظهر منصب القاضي المتخصص الذ     و

  . إلا بعد أن اتسعت رقعة الدولة الإسلاميةالقضاء على وجه التحديد،
  

  :أدلة مشروعية الاختصاص القضائي

  :لقد ثبتت مشروعية الاختصاص القضائي بالقران والسنة وأفعال الصحابة

 بقوله القضائي لاختصاصل  من القران الكريم     الاستدلال يمكن:  القران الكريم  :أولا

 لحكمِهـم  وكنـا  القـومِ  غـنم  فيـه  �َفَـشت  إذْ الحرثِ في يحكمانِ إذْ وسليمان وداوود{ : تعالى
ا شاهدينففَهمناه سليمان ٢(}وعلماً حكماً آتينا وكلا(   

  
  

                                           
 )٨٠ص(محمد مصطفى الزحيلي : النظام القضائي في الإسلام) 1
 ].٧٩_٧٨ : الأنبياءسورة ) [ 2



א מ א

 

٣٢   الفصل 
 التمهيدي

 غـنم  رعت ولما العباد بين والحكم الواسع العلم االله آتاهما السلام عليهما وداود فسليمان

 تفـريط  إلى نظراً الحرث؛ لصاحب تكون الغنم بأن السلام عليه داود فيه قضى الزرع، لقوما

  .العقوبة بهذه فعاقبهم أصحابها

 غـنمهم  يدفعون الغنم أصحاب بأن: للصواب موافق بحكم السلام عليه سليمان فيها وحكم

 يعود ىحت الحرث صاحب بستان على ويقومون وصوفها، بدرها فينتفع الحرث؛ صاحب إلى

 فهـم  كمـال  من هذا وكان بماله، منهما كل ورجع ترادا حاله إلى عاد فإذا الأولى، حاله إلى

 ،)١(القضية هذه وألهمناه فهمناه أي } سـليمان  ففَهمناهـا  {قال ولهذا السلام، عليه وفطنته سليمان

 لـه  االله جعل بأن إما وذلك} سـليمان  ففهمناهـا { قوله: "تعالى االله رحمه الأصفهاني الراغب قال

 وخـصه  إليه أوحى بان أو روعه في ذلك ألقى بأن وإما ذلك به أدرك ما الفهم قوة فضل من

 االله اختـصه  الـسلام،  عليه لسليمان تعالى االله من قضائي اختصاص يسمى قد فهذا ،)٢"(به

 والمكـاني  النوعي بالاختصاص الاختصاص هذا إلحاق ويمكن القضية، هذه وحل بفهم تعالى

  .أعلم االلهو

  :من السنة النبوية: ثانياً

قد وردت أحاديث كثيرة تدل بمجملها على مشروعية الاختصاص القـضائي فـي             و

  :الفقه الإسلامي ومنها

 موسـى  أَبـا   اللَّهِ رسول بعثَ: قال أنه عنه االله رضي بردةَ أبي عن البخاري  روى  -١

 مِخْلافَانِ، والْيمن: قال ،)٢(مِخْلافٍ على مِنْهما واحِدٍ كُلَّ بعثَو: قال الْيمنِ، إلى جبلٍ بن ومعاذَ

ا،: "قال ثُمرسا، ولا يرسا، تُعشِّربا ولا واحِدٍ كُلُّ فَانْطَلَقَ ،"تُنَفِّرا وملِهِ، إلى مِنْهمكُـلُّ  وكان ع 

 فَـسار  عليه، فَسلَّم عهدا، بِهِ أَحدثَ صاحِبِهِ، من يباقَرِ وكان أَرضِهِ، في سار إذا مِنْهما واحِدٍ

 وإذا إليـه،  انْتَهى حتى بغْلَتِهِ، على يسِير فَجاء موسى، أبي صاحِبِهِ من قَرِيبا أَرضِهِ في معاذٌ

  يا: معاذٌ له فقال عنُقِهِ، لىإ يداه جمِعتْ قد عِنْده رجلٌ وإذا الناس، إليه اجتَمع وقد جالِس، هو
  

   

  

                                           
 ).٥٢٨ /١( السعدي تفسير) 1

 عجمـة الم وسـكون  المـيم  بكسر المخلاف: " ٦١ص/٨ج الباري فتح في تعالى االله رحمه حجر ابن قال) 2

 مثنـاة  بعدها المهملة وسكون الراء بضم والرستاق والإقليم الكورة، وهو اليمن أهل بلغة هو فاء، وآخره

 بها وله والنون، الجيم بفتح الجنَد عمله من وكان عدن، صوب إلى العليا معاذ جهة وكانت قاف، وآخرها

 ".السفلى موسى أبي جهة وكانت اليوم، إلى مشهور مسجد



א מ א

 

٣٣   الفصل 
 التمهيدي

دبسٍ بن اللَّهِ عقَي ملٌ هذا: قال هذا؟ أَيجر كَفَر دعلامِهِ، بقْتَلَ، حتى أَنْزِلُ لا: قال إِسإنما: قال ي 

بِهِ جِيء ،قْتَلَ، حتى أَنْزِلُ ما: قال فَانْزِلْ، لِذَلِكي ر١(...فَقُتِلَ بِهِ، فَأَم(.  

  :الاستدلالوجه 

لا  وأنـه  بالمكـان،  القضاء تخصيص مشروعية على الأدلة أوضح من الحديث هذا

 أبـي  التزام من يفهم كما فيه، يحكم أن له المخصص المكان بحكمه يتعدى أن للقاضي يجوز

 النبـي  خطـاب  صيغة من أخذاه الأمر وهذا عملهما، بمكان عنهما االله رضي ومعاذ موسى

لهما.  

 فلا عمله، ومكان جهة له يحدد كان فقد ، الرسول بعثه قاض كل في الشأن وهكذا

 يجـوز  أنـه  على والحنابلة، والشافعية والمالكية الحنفية من الفقهاء جمهور اتفق لذلك يتعداه؛

 بنـوع  يخص أن أو به، يقضي الذي المكان قاض لكل تعين إذا الواحد البلد في القضاة تعدد

  .)٢(القضاء من

 أن يجب الذي المنهج لهم ووضح بالقضاء؛ أصحابه بعض إلى  النبي عهِدفقد   - ٢

بعثنـي  :" نه قال أعلي رضي االله عنه      ورد عن    ومن ذلك ما  ،شاءوا بما يحكموا لئلا ينتهجوه

علم لي   وأنا حديث السن لا    ترسلنينك  إ  رسول االله   فقلت يا  قاضياًلى اليمن   إ رسول االله   

 فـلا  الخـصمان  يـديك  بين جلس فإذا ،لبك ويثبت لسانك  إن االله سيهدي ق   :  بالقضاء فقال 

 فما :قال القضاء لك يتبين أن أحرى فإنه الأول من سمعت كما الآخر من تسمع حتى تقضين

 بن أبي طالب قول الرسـول      فالتزم الإمام علي     ،) ٣( "بعد قضاء في شككت ما أو قاضياً زلت

فكان القاضي المجتهد الذي لا يشق غباره  .  

  :لاستدلالوجه ا

  

  .أن الرسول  بعثه لمكان بعينه وحدد له نطاق اختصاصه باليمن دون سواها من البلدان
  

                                           
  ).٤٠٨٦(رقم الحديث ) ٤/١٥٧٨( بخاري في صحيحه أخرجه ال1)

: الفقهيـة  القوانين ؛)٨/٢٨١ (ابن عبد البر    : الجليل منح ؛)١/٣٠١( عابدين ابن :الحامدية الفتاوى تنقيح )2

 الأحكام ؛)٨/٩٨( لأبي عبد االله محمد بن يوسف المواق      : والإكليل التاج ؛)١٩٦ص/١( الكلبيلابن جزى   

  ).١٣٦ ،١٥/١٣٥(قدامة المقدسي  لابن :؛ المغني)٩٣ص( الماوردي: السلطانية

 ، )٣١١١(حـديث رقـم     ، )٩/٤٧٦( ، كيـف القـضاء   : باب، كتاب الاقضية ، أخرجه أبو داود في سننه    ) 3

 واللفـظ . بـه  علـي،  عن حنش، عن حرب، بن سماك طريق من ) ح١٣٣١( وأخرجه الترمذي في سننه     

  ).٨/٨٢(للالباني : داود أبي سنن وضعيف صحيح، "حسن حديث: "وقال للترمذي،



א מ א

 

٣٤   الفصل 
 التمهيدي

 مـن  تأكـد  بعدما اليمن من جزء على قاضياً جبل بن معاذ  عليه الصلاة والسلام   بعثو

 علـى  وقاضـياً  والياً الأشعري موسى أبا وأرسل القضاء، ومرجعية الأحكام مصادر معرفته

  .مكة على وقاضياً والياً أسيد بن عتّاب وأرسل اليمن، من الآخر الجزء

  :من أفعال الصحابة: ثانياً

 ومـن  الراشـدين،  الخلفاء زمن القضائي الاختصاص تفريعات اتسعت  وفاة النبي  بعد

 اكفنـي : "عنه االله رضي يزيد بن للسائب عنه االله رضي الخطاب بن عمر سيدنا قاله ما ذلك

  .)١("ونحوه الدرهم في يقضي فكان الأمور صغار

 دون المالية الحقوق بقضاء اختص لأنه ذكره، سبق كما النوعي بالاختصاص يسمى وهذا

  .غيرها

 قصة في عنه االله رضي علي حكم عنهم االله رضي الصحابة أقضية على الأمثلة ومن

 بـآخر  فتعلـق  فيها رجل فسقط ؛ إليه ينظرون الناس فأتى ؛)٢(الزبية في وقع الذي الأسد

 قبـائلهم  فاختلفـت  فقتلوا، الزبية في جميعاً فخرّوا رابع به فتعلق يليه؛ بالذي هذا وتعلق

 كاملـة  بديـة  النـاس  من الحادثة شهد من على عنه االله رضي عليّ فحكم ؛ الدية على

 الحكم هذا البعض رفض فلما للأول؛ وبربعها للثاني وبثلثها للثالث الدية وبنصف للرابع؛

 عليه االله صلى فأجاز " وسلم عليه االله صلى االله رسول يعلموا حتى به مسكالت منهم طلب

  ،)٣( "علي قضاء وسلم

 المحاكم في حكمه واستئناف القاضي قضاء في الطعن جواز على الرواية هذه وتدل 

  .العليا

 الأمكنـة  حـسب  تـضيق  أن ويمكـن  عامة، فتكون تتسع أن يمكن القاضي وولاية

   بالقضاة الولاة ثقة ومدى البلد، رقعة واتساع القضاة أعمال زيادةو والأشخاص؛ والأزمنة
  

  

  
  

                                           
 .١٠٦ص/١ج حيان بن خلف بن لمحمد القضاة أخبار ،٣٦٨ص/١ج النميري زيد لأبي المدينة أخبار) 1

 لـسان  ، الـسيل  يبلغها لئلا الأرض من عال مكان في إلا تحفر ولا للأسد، تحفر التي الحفرة هي الزبية) 2

 .)١٤/٣٥٣ (منظور لابن :العرب

  ).٥٤١  (بالجنة المبشرين العشرة مسند، سندم في أحمد رواه ) 3



א מ א

 

٣٥   الفصل 
 التمهيدي

 رئـيس  أو الأمر ولي تولية ألفاظ من القاضي ولاية حدود تستفاد وإنما وذكاء، علماً

 رضـوان  الراشدين خلفائه وسنة وسلم عليه االله صلى النبي سنة من مستفاد هذا وكل الدولة،

  .)١(عليهم االله

 والمخصوص... ومخصوصاً عاماً التقليد يكون أن ويجوز: "االله حمهر الماوردي قال

  :أقسام ثلاثة ينقسم

  .البلد بعض في مخصوصاً يكون أن :أحدها

  .أهله بعض في مخصوصاً يكون أن :الثاني

  .)٢(..."الأيام بعض في مخصوصاً يكون أن :الثالث

 المتـولي  تفيدهيـس  ومـا  وخصوصها الولايات عموم: "-االله رحمه -تيمية ابن وقال

 ولاية في يدخل فقد الشرع في حد لذلك وليس والعرف، والأحوال الألفاظ من يتلقى: بالولاية

 آخـر،  وزمـان  مكـان  فـي  الحرب ولاية في يدخل ما والأزمنة الأمكنة بعض في القضاة

 شـرعية  ولايـة  الأصل في هي الولايات هذه وجميع المال وولاية الحسبة وكذلك وبالعكس،

  .)٣("...دينية ومناصب

  

 واحد كل ينفرد والقضاة الحكام البلد في يستقضى أن وأما: " -االله رحمه- الباجي قال

 لـم  لأنه ؛ الأمة إجماع هذا أن ذلك على والدليل فجائز ذلك من إليه يرفع ما في بالنظر منهم

  .)٤("هذا يومنا إلى النبي زمن من أحد ذلك في يختلف

 فـي  الإمـام  يخـالف  أن لـه  يجـوز  لا القاضي أن أيضاً ءالفقها جمهور كلام من ويؤخذ

  .قضاؤه يصح لم وإلا إليه أسنده الذي الاختصاص

 غيـر  بينة يسمع ولا (محله غير في القاضي) يحكم ولا: "(-االله رحمه -البهوتي قال

 محل (هنا والمراد، ونواحيه كالعراق، متفرقة قرى أو بلدانا يجمع ما الأصل في) وهو عمله

   معينا محلا أو معينا بلدا أو متفرقة قرى أو بلدانا يجمع كان سواء فيه ليحكم ولي الذي) حكمه

  

  

                                           
 الغامـدي  لناصـر  :الإسـلامي  الفقـه  فـي  القضائي ؛ الاختصاص )١٦/١٣( للماوردي :الكبير الحاوي) 1

  .)١٠٢ص(

  ).١٦/١٣(للماوردي  :الكبير الحاوي) 2

 ).٢٨/٦٨( ابن تيمية: الفتاوى  مجموع)3

  ).٥/١٨٣( لثالث والكتاب مرقم ألياًالمكتبة الشاملة الإصدار ا: الموطأ شرح المنتقى 4)



א מ א

 

٣٦   الفصل 
 التمهيدي

 غيـر  في بينة سمع أو ولي أو حكم أي) فعل فإن(، الحاشية في أوضحه كما البلد من

  .)١("ولاية يصادف لم لأنه ذلك) لغي (عمله

  

  المطلب الرابع

  )٢(الحكمة من مشروعية الاختصاص القضائي

  التعجيل في الفصل بين المتخاصمين: أولاً

  

 الشرع وهدف القضاء، مجال في تالضروريا أهم من هو اليوم القضائي الاختصاص إن

 تحقيـق  هـو  القضائي والمركز القضائية الدائرة حيث من القضائي الاختصاص من الحنيف

  .الخصوم حق في المصلحة

ديد الولاية القضائية وتخصيـصها     من المبادئ المقررة في القضاء لدى الفقهاء جواز تح        و

 وذلك مراعاة لمصالح وحكم ظاهرة تعود على عموم المتقاضين وحكومـاتهم            ً,نوعاً ومكاناً 

  :وتبرز الحكمة من مشروعية الاختصاص القضائي في أمور كثيرة أهمها

  لا يستغني عن الاتصال بالقضاء وخاصة في الخصومات سواء كان مدعياً           أن الفرد غالباًً   -١

دعى عليه ولذا كان من المصلحة التيسير على الناس في الوصـول إلـى القاضـي                أو م 

 -  المحكمـة   -ن يكون مكان فصل الخصومات    أو، لعرض خصوماتهم وفصل منازعاتهم   

  .في متناول الجميع من غير كلفة ولا مشقة

٢-        ل بسرعة الفصل في المنازعات     عجِإن توزيع الاختصاصات حسب الأماكن على القضاة ي

 ،ائم وذلك بالبت في القـضايا وإنـصاف المظلـوم          على الجر  لمشاحنات والقضاء وقطع ا 

 .تطبيق الجزاء الشرعي على الظالم حتى يكون عبرة لغيره وينقطع سبيل الشر والفسادو

 على الناس في التقاضي فيما بينهم بحيث لا يكلفـون مـشقة العنـاء               إن في ذلك تيسيراً    -٣

 .للاماكن البعيدة

  

  
 

                                           
 ؛)٢/٧٣٨( عبد الرحمن الكليبولي المشهور بشيخى زاده     :الأنهر مجمع ؛)٦/٢٩٠( للبهوتي: القناع كشاف )1

: الفــروع )٥/٣٣٦( ســليمان الجمــل: الجمــل حاشــية ،١٩٧ص جــزي لابــن :الفقهيــة القــوانين

  ).٦/٤٢٠(للمرداوي

 ).٦٩-٦٨(الفقه الإسلامي؛ يوسف بن عبد االله العمار الاختصاص القضائي المحلي في : رانظ) 2



א מ א

 

٣٧   الفصل 
 التمهيدي

 فيكـون   ،فيرفع عنه الجهد التعب فلا يحمل ما لا طاقة له به          ،  على القاضي  إن فيه تخفيفاً   -٤

 دِقد حله الأماكن ما يتناسب مع قدرته على النظر في خصوماتهم والتمعن في قضاياهم               د  

 .مما يساعده على إيصال الحق لأهله

مكـان    نوع و   على الناس في معرفة     لولاية القاضي فيه تسهيلاً     ونوع إن في تحديد مكان    -٥

 فصل خصوماتهم وإعانة للناس في القبول بمنصب القضاء لكون الولاية المحصورة 
 
بمكان أسهل على الشخص من الولاية العامة التي تحتاج إلى مزيد من الجهـد والتعـب                 -٦

 .والكلفة

 كـان   إن في التخصيص والحصر يكون الإبداع والتطوير فكل ما كان الأمر محـصوراً             -٧

 فيكون للقاضي القدرة على فهم الأعـراف والتقاليـد          ،بداع أكثر المجال فيه للتطوير والإ   

 .أحكامهار لمنطقة ولايته مما يساعده في إصد

  

  التقاضي إجراءات سهيلت مبدأ
  

 في السير وكيفية الدعاوى، في المحاكم أمام إتباعه يجب بما تتعلق التقاضي إجراءات

 وبـالإجراءات  أحكـام،  من عنها صدري فيما الطعن وكيفية فيها، والفصل والتحقيق، الدعوى

 وهـي  الأحكام، تنفيذ عند اتباعها يجب والتي درجة، الأعلى المحاكم أمام اتباعها يجب التي

  .كثيرة فوائد على -معلوم هو كما- تنطوي قواعد

 أن يجب الاقتصادية، الحياة وتنشط وفعالية، بسرعة حقوقهم إلى الناس يتوصل وحتى

 سـبيل  فعلـى  ومناسبة، ثابتة والآجال ومحددة، وواضحة يسورةم التقاضي إجراءات تكون

 القـضائية  وغير القضائية الأوراق وصول تكفل دقيقة التبليغ إجراءات تكون أن يجب المثال

 بـالإجراء،  الحكمـي  أو الظني أو اليقيني العلم يتحقق حتى وفعالية بسرعة المعنية للأطراف

  .القانوني أثره وينتج

 سـلباً  تـؤثر  التي والعوائق تنفيذها، في البطء تفادي يجب حكامالأ تنفيذ وبخصوص

 وأدائهـا،  العدالة سير حسن ضمان أجل من وذلك القضاء، بسمعة بالتالي وتمس قيمتها، على

 في العدالة إنما فحسب، حقه إلى الحق صاحب يصل أن في ليست العدالة : "قال من وصدق

 ـ تهيئـة  مع قليل، زمنٍ وفي نت،ع وبغير سر،ي في حقه يستوفي أن  تتـسع  زمنيـة  سحةفُ

  .)١("الدفاع وسائل إعداد في الروية ستعماللا

                                           
  ).٤٤٠ ص(؛ الوفاء  أبو:والتجارية المدنية المرافعات) 1



  
  

  الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية

   في قطاع غزة

  
   مباحثوفيه ثلاثة

 المبحث الأول
  خصائص الاختصاص تعريف و 

  الوظيفي للمحاآم الشرعية
  

   المبحث الثاني
  تحديد دائرة الاختصاص الوظيفي
   للمحاآم الابتدائية والاستئناف
   والعليا الشرعية في قطاع غزة

   المبحث الثالث
  التنازع في الاختصاص الوظيفي

  
  



א מ א א

 

  الفصل   ٣٩
 الأول

  
ختصاص الوظيفي لاتعريف و خصائص ا

  للمحاآم الشرعية
  

  

  وفيه مطلبان

  المطلب الأول
  

  تعريف الاختصاص الوظيفي
  

  المطلب الثاني
    

  خصائص الاختصاص الوظيفي
  

  
  

  

  



א מ א א

 

  الفصل   ٤٠
 الأول

 بحث الأولالم

  خصائص الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعيةتعريف و
  

  المطلب الأول

  تعريف الاختصاص الوظيفي
تكلمنا عن معنى كلمة اختصاص في اللغة والاصطلاح وذلك عند حديثنا عن حقيقـة              

ف الاختـصاص   رعوفي هذا المطلب نريد أن نُ     ، )١(الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي    

  .الوظيفي

 هو توزيع العمل بين جهات القضاء المختلفة في الدولة : "ختصاص الوظيفيالا

 جهة القضاء وتحدد قواعد، من ولاية القضاءين نصيب كل جهة قضائية فيب، لواحدةا

، أو توزيع القضايا والمشاكل والمنازعات على عدد من المحاكم الواجب رفع النزاع أمامها

  .)٢(".من المنازعاتبحيث تختص كل محكمة بأنواع معينة 

فقد يكـون التوزيـع     ، وتختلف اعتبارات التوزيع الذي يقوم عليه اختصاص المحاكم       

أصلاً بحسب المؤسسات القضائية التي تتحمل عبء التنظيم القضائي ورعاية مصالح النـاس     

، على الأنفس والأمـوال والإعـراض     ة العدل وتامين الحريات والحفاظ      وحفظ الحقوق وإقام  

  . على تطبيق الأحكام الشرعيةوالإشراف

وقد يكون الاختصاص القضائي يعتمد على الزمان أو على المكان أو علـى أنـواع               

ومن هنـا ظهـر الاختـصاص المكـاني والاختـصاص الزمـاني             ، الحقوق المتنازع فيها  

، ومحاكم المعاملات أو الأموال   ، ومحاكم الجنايات ، والاختصاص النوعي مثل محاكم الأسرة    

   )٣(.لعقاراتومحاكم ا

 فهناك ،)٤( الوظيفي إذا تعددت جهات القضاء في الدولة الواحدةصويتحقق الاختصا

المحاكم ، الدينيةالشرعية ووالمحاكم ،  الدستوريةالمحاكم:  في فلسطينثلاثة أنواع من المحاكم

                                           
 .من هذه الرسالة) ١٥ص(انظر ) 1

 ).٣١ص(عثمان التكروري : الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية) 2

  )٧٩ص(زحيلي محمد مصطفى ال: أصول المحاكمات الشرعية والمدنية: انظر) 3

 ).٣٢ص(عثمان التكروري : الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية) 4



א מ א א

 

  الفصل   ٤١
 الأول

تعد و،  وتتكون من المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم البداية ومحاكم الصلحالنظامية

وقد تضم كل واحدة منها ، كل من هذه الجهات وحدة قضائية مستقلة عن الأخرى لها وظيفتها

  .)١(مجموعة من المحاكم

 كم وسلطتها في نظر منازعات معينةلمحاوالاختصاص الوظيفي يتعلق بوظيفة ا

  .)٢(ينص القانون على أن تلك المحاكم تنظر هذه القضايا

 المطلب الثاني

  الوظيفي للمحاكم الشرعيةخصائص الاختصاص 
 ةا كان توزيع الاختصاص بين جهات القضاء في الدولة من عمل السلطة التقنينيلمّ

ن إلذا ف، تياتاً على القانونفكان أي تغيير في هذا الاختصاص تعدياً وا، والسلطة الحاكمة

  :الاختصاص الوظيفي يتميز بالخصائص التالية

فإذا لم يعترض أحد الخصوم على أن المحكمة ، عامالاختصاص الوظيفي يعد من النظام ال -١

فإن على المحكمة أن تعترض من تلقاء نفسها لهذه المسألة وتفصل ، غير مختصة وظيفياً

فلو رفِعتْ قضية ، فإذا كانت غير مختصة يجب عليها الامتناع عن نظر الدعوى، فيها

 على المحكمة أن تمتنع عن حقوقية أمام المحاكم الشرعية فيما لا اختصاص لها فيه، فإن

كما يحق لأي من الطرفين أن يعترض على ، النظر في الدعوى لعدم الاختصاص

وعلى المحكمة البت في هذا الاعتراض قبل أن تبدأ النظر ، اختصاص المحكمة الوظيفي

ولو أصدرت المحكمة غير المختصة حكماً فإن هذا الحكم يعتبر ، في أساس الدعوى

 .باطلاً

دم الاختصاص الوظيفي يقبل في أي دور من أدوار المحاكمة سوء في البداية أو الدفع بع -٢

  .)٣(وتستطيع محكمة الاستئناف نفسها أن تنظر فيه ولو لم يطلب منها ذلك، الاستئناف

  

                                           
مصطفي عبد الحميـد    : م٢٠٠١ لسنة   ٢الوسيط في شرح قانون أصول المحكمات المدنية والتجارية رقم          ) 1

  ).٥٥ص(عياد 

  ).٨٩ص(عبد الناصر أبو البصل :  الشرعية ونظام القضاء الشرعيتشرح أصول المحاكما)  2

 ).٩٠ص(عبد الناصر أبو البصل :  الشرعية ونظام القضاء الشرعيتشرح أصول المحاكما )3



א מ א א

 

  الفصل   ٤٢
 الأول

  
تحديد دائرة الاختصاص الوظيفي للمحاآم الابتدائية 

  والاستئناف والعليا الشرعية في قطاع غزة
  

  لبثلاثة مطاوفيه 

  المطلب الأول
  

  الاختصاص الوظيفي للمحاآم الابتدائية
  الشرعية في قطاع غزة

  المطلب الثاني
الاختصاص الوظيفي لمحاآم الاستئناف 

  الشرعية في قطاع غزة
  المطلب الثالث

  الاختصاص الوظيفي للمحكمة العليا 
  الشرعية

  

  
  



א מ א א

 

  الفصل   ٤٣
 الأول

  المبحث الثاني

ائية والاستئناف والعليا تحديد دائرة الاختصاص الوظيفي للمحاكم الابتد

  الشرعية في قطاع غزة

يتناول هذا المبحث ما يتعلق بتحديد دائرة الاختصاص الوظيفي للمحاكم 

ونبدأ الحديث حول تحديد دائرة الاختصاص ، الابتدائية والاستئناف والعليا الشرعية

  . في قطاع غزة الشرعيةةالوظيفي للمحاكم الابتدائي

  المطلب الأول

   الوظيفي للمحاكم الابتدائية الشرعية في قطاع غزة الاختصاص
المسائل الشرعية :" نصه) ١٠١(جاء في القانون الأساسي الفلسطيني، مادة 

  .)١(..."والأحوال الشخصية تتولاها المحاكم الشرعية
  

فقد حدد القانون الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية وقصرها في المسائل 

من قانون أصول المحاكمات ] ٦] [٥[د ، ثم بينت المواالشرعية والأحوال الشخصية

 والمعمول به حالياً في المحاكم الشرعية في قطاع )٢(م١٩٦٥الصادر سنة، الشرعية

غزة اختصاصات المحاكم الشرعية الابتدائية برؤية وفصل المسائل المتعلقة بالشئون 

  :التالية
  

  

  

  

  
  

  
  

                                           
 .المجلس التشريعي الفلسطيني): ١١١/٢٠٠٣(القانون الأساسي المعدل رقم ) 1

  ).١٢٥-١٠/١٢٤(سالم سيسالم وآخرون : مجموعة القوانين الفلسطينية) 2



א מ א א

 

  الفصل   ٤٤
 الأول

  :بالشئون الآتيةتفصل في المسائل المتعلقة : ]٥[: المادة

 والمستغلات )٣(، وتحويل المسقفات)٢(وإنشاؤه من قبل المسلمين وشروطه) ١(الوقف -١

، والتولية والحقوق التي أسست بعرف )٥(وربطها بالمقاطعة )٤(الوقفية إلى أجارتين

مة ي والقِ)٧(ةكَّس في الأوقاف الصحيحة، كالرقبة وشروط الوقف ومشد المُ)٦(خاص

 .استُثني من ذلك دعاوى التصرف بالأجارتين، والمقاطعةة، وحلاَوالفِ

                                           
 مصدر فهو الحبس بمعنى الوقف فأما ، المنع به ويراد يطلق أنه اكم الحبس به ويراد يطلق : لغة :الوقف )1

 الدابـة  وقفـت  وللمـساكين،  المـساكين  على الأرض وقف ومنه ،حبسته أي وقفا، الشيء وقفت: قولك من

  .فيها التصرف ولا تغييرها لأحد ليس عليه وقفت ما على محبوسة جعلتها أي ذلك ونحو والأرض

 انظر  (رديئة لغة فهي وغيرها والأرضين الدواب من تقدم ما جميع في) أوقف (فأما) وقف (والأصل      

  .)٣٦٠ -٣٥٩ \ ٩ (العرب لسان

" الخيـر  جهـة  على بالمنفعة والتصدق الواقف، ملك حكم على العين حبس: الوقف " :وفي الاصطلاح       

  ).٣/٣٩١(. ابن عابدين: حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة(

نص القانون على الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية و القوانين الخاصة بالوقف فيما يتعلق بـشروط                ) 2

صحة الوقف وشروط الواقف، ولمّا كان الوقف من اختصاص المحاكم الشرعية فإن على المحكمة أن ترجع                

  .إلى الراجح من مذهب أبي حنيفة

ابن منظور؛  : لسان العرب [ ، والمراد بها الصفف التي جعل لها سقف      ، من الفعل سقف   مشتقة   :المسقفات) 3

)٩/١٥٥.[( 

هي من صور الحكر، وهو أن يحتكر الوقف أرضاً عليها بناء في حاجة إلى الإصـلاح                : عقد الإجارتين ) 4

الوقف، وأجرة سنوية   مقابل دفع مبلغ معجل من المال مساوٍ لقيمة البناء يصرف بمعرفة المتولي على عمارة               

  )].٢/١٣٧(أحمد داود : القرارات الاستئنافية في الأحوال الشخصية[، لأرض مساوية لأجرة المثل

يدفعها إلى جهة   ، )وهي البقعة الواسعة بين الدور    (  إجارة سنوية مقطوعة تُرتب على العرصة        :المقاطعة) 5

،       وما عليها من البنـاء والغـرس      ، س وهي وقف  الوقف المتصرف بما عليها من العقار الذي هو بناء وغرا         

 - رسالة ماجستير غير منـشور     – في المحاكم الشرعية الفلسطينية      ادعوى إثبات الطلاق وتطبيقاته   : انظر[ 

 ].م٢٠٠٣سنة١ط) ٧٦ص(عطا محمد فايز المحتسب : إعداد، جامعة الخليل

 النحـو   ء علمـا  لكاستعما: ن قولياً وقد يكو ،  هو اصطلاح طائفة مخصوصة على شيء      :العرف الخاص  6)

درر الحكـام   : انظر[، أو فعلياً كاعتبار دفتر التاجر حجة على صاحبه لتعارف التجار على ذلك           ، لفظة الرفع 

 ]. ٣٦[من المادة ) ٤١-١/٤٠(علي حيدر: شرح مجلة الأحكام

لفلاحـة والتـسميد   إصلاحها كا وهو ما يصرفه مستأجر الأرض الموقوفة في:  أو الكردار:مشد المسكة) 7

 نظام الوقف في الإسلام: [ بعنوان محاضرة ؛الأراضي والخدمة، ويصبح له بذلك الأرجحيّة في استئجار تلك

 شـعبان  (الثقافي بداريا محاضرة ألقيت في المركز -الحسني  عبد القادر الخطيب؛]بين الماضي والحاضر=

  ).م٢٤/٩/٢٠٠٥ هـ، ١٤٢٦



א מ א א

 

  الفصل   ٤٥
 الأول

فتخـتص المحكمـة     " الأوقاف المربوطة بحجـج شـرعية     ومداينات أموال الأيتام    "  -٢

، إذا كانـت    يتبـين مـن الـنص فقـط       الشرعية بمداينات أموال الأيتام والأوقاف كما       

هـو  : هذه المعاملات مربوطة بحجج شرعية، فسبب اختـصاص القـضاء الـشرعي           

كون الـدين المقتـرض مـن مـال اليتـيم، أو            ، وليس   ارتباط المداينة بحجة شرعية   

 الحجـج الـشرعية      ذلك لأن المحاكم الشرعية هي المتخصـصة بتنظـيم         من الوقف؛ 

ها علـم بهـذه الحجـج مـن حيـث صـحتها وضـبط             ، وهي أ  حسب الوجه الشرعي  

 ـ   هـذه المحـاكم   وحكمها وقوتها وغير ذلك مما يدخل في اختـصاص           ك ، وعلـى ذل

نمـا  ، وإ م والأوقاف غيـر مربـوط بحجـج شـرعية         فإن كانت مداينات أموال الأيتا    

، بـل   تكون المحـاكم الـشرعية مختـصة بهـا        ، فلا   كانت بسند عادي أو بسند لأمر     

  .يعود ذلك إلى المحاكم النظامية

 .، والإرث)٢(، والوصايا)١(الولاية -٣

 .)٤( وفكه، واثبات الرشد)٣(الحجر -٤

  

 
  
 

                                           
هـي  : وقيل، )]٣٧٥ص(الجرجاني  : التعريفات: انظر[ ، ى الغير شاء أم أبى     هي تنفيذ القول عل    :الولاية) 1

: الأولـى : قيام شخص كبير راشد على شخص قاصر في تدبير شؤونه الشخصية و المالية ، وهي نوعـان                

 )].٧١٧ / ٢(مصطفى الزرقا؛ : المدخل الفقهي العام: انظر[ ولاية على المال؛ : ولاية على النفس، الثانية

فإذا كان من يقـوم علـى       ،  هي قيام شخص راشد على شخص قاصر في تدبير شؤونه المالية           :صاياالو) 2

شؤون الصغير الأب أو الجد سمي ولياً، وإذا كان الأب أو الجد أو المحكمة قد أقاما ذلك الـشخص ليقـوم                     

قيمه الأب أو وهو من ي  : الوصي المختار : الأول: مقامهم في شؤون القاصر سمي وصياً ولذا فالوصي نوعان        

لـسليم  : شرح المجلة : انظر[ وهو الذي نصبه القاضي وصياً على القاصر؛        : وصي القاضي : الجد، والثاني 

  )].١/٣٦١(، )٣/٢٤٨(، )٢/٨١٧(للزرقاء؛ : ؛ والمدخل الفقهي العام)٥٤٥ص(باز؛ 

عتداد بها،   هو منع شخص مخصوص من تصرفه القولي، أي إلغاء التصرفات القولية، وعدم الا             :الحجر) 3

إسقاط حـق   : أما التصرفات الفعلية فلا يمكنه رفعها بعد وقوعها لأن أصرها محسوس ، وفك الحجر معناه              

مـن مجلـة الأحكـام    ) ٩٤٢(والمـادة  ) ٩٤١(المنع والإذن بالتصرف للقاصر، وهذا ما نصت عليه المادة     

 )].٢/٣٣٥(منير القاضي؛ : شرح المجلة: انظر[ العدلية؛ 

درر : انظـر [ من مجلة الأحكام العدلية؛     ] ٩٤٦[المادة  ، وهو حسن التصرف بالمال   ،  السفه ضد: الرشد) 4

  ).٢/٥٨٦(علي حيدر : الحكام شرح مجلة الأحكام



א מ א א

 

  الفصل   ٤٦
 الأول

 .ومتولي الوقف والقيم على الغائب وعزلهم القاضي )١(نصب وصي -٥

 .)٢(أحكام المفقود -٦

، الدعاوى المتعلقة بالنكاح، والافتـراق والمهـر والنفقـة والنـسب والحـضانة             -٧

 .)٤(وتعيين حصص الورثة الشرعية، )٣(وتحرير التركات الواجب تحريرها

قـف   والأرش وإنـشاء الو    )٦(، والديـة  )٥(والدعاوى المتعلقة بالتركـة المنقولـة      -٨

 .)٧ (والدعاوى المتعلقة بصحة الوقفية

 

                                           
وهو من يعينه الحـاكم     ] القيّم[ هو من ينصبه القاضي على الأموال المفقودة، ويقال عنه           :وصي القاضي ) 1

 وصيته والقيام بأمر المحجورين مـن أولاده مـن أطفـال ومجـانين              لتنفيذ وصايا من لم يوصِ معيناً لتنفيذ      

وزارة : والوصي أعم من القيمّ؛ موسوعة الفقه الكويتية      ، وحفظ أموال المفقودين ممن ليس لهم وكيل      ، وسفهاء

  ).٣٤/١٤٣(الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت 

 ). ٣٢١ص(التعريفات للجرجاني ، م ميت هو الغائب الذي لم يدر موضعه ولم يدر أحي أ:المفقود) 2

: والأسباب الموجبة لتحرير التركـة    ،  أي تدوينها وكتابتها في وثائق خاصة بعد ضبطها        :تحرير التركات ) 3

هي وجود وارث قاصر، أو عدم وجود وارث للمتوفى أو غياب أحد الورثة، وليس له وكيل أو بنـاء علـى                    

عبـد الناصـر أبـو      :ونظام القضاء الشرعي    " مات الشرعية   طلب أحد الورثة؛ شرح قانون أصول المحاك      

  ).٩٦(البصل؛ 

شـرح قـانون أصـول      ،  تكون بتقسيم التركة على وفق قواعد الشريعة الإسـلامية         :الحصص الشرعية ) 4

 ).٩ص(عبد الناصر أبو البصل : المحاكمات الشرعية ونظام القضاء الشرعي

ث نم الأراضي الأميرية أو الموقوفة من قبل الدولة والتي           ونعني بها نصيب كل وار     :الحصص الانتقالية ) 5

، واهم ما يميز الإرث الانتقالي تساوي نصيب الـذكر والأنثـى فـي الميـراث              ، كان مورثهم بتصرف بها   

التقسيم يكون فيها على وفق قانون الانتقال العثماني، وهو خاص بـالأموال الأميريـة              : والحصص الانتقائية 

عبد الناصر أبـو بـصل،      : ل بهذا القانون الآن؛ شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية        فقط، وقد ألغي العم   

  ).٩ص(

هي اسم لـضمان يجـب      : وقيل، )١١١ص(للجرجاني: التعريفات،  هي المال الذي هو بدل النفس      :ةالديِّ) 6

وتـرك إلـى    بمقابلة الآدمي أو طرف منه، فكل ما فيه تقدير من قبل الشرع يسمى الدية، وما لا تقدير لـه                    

  ). ٢٧١ص(للشوكاني : حكومة العدل يسمى أرشاً؛ فتح القدير

من قانون أصول المحاكمـات     ] ٥[المادة  ) ١/١٢٥-١٠(سيسالم وآخرون   : مجموعة القوانين الفلسطينية   7)

  .الشرعية



א מ א א

 

  الفصل   ٤٧
 الأول

المحاكم الشرعية تأذن للولي، والوصي والقيم والمتولي ومدير الأوقاف ومـن            "):٦(والمادة  

في حكمهم في الخصومات المبينة في هذا القانون وتسجل الوصية والوقفية علـى أصـولها               

  )١("وتسجل الوكالة للإجراءات والدعاوى التي تقام فيها خاصة

من اختصاصات وظيفية للمحاكم الشرعية الابتدائية من نص         يذكر أن ما تحدثت عنه    

القانون قد زيد عليها اليوم اختصاصات جديدة؛ وذلك نظراً لأن القانون قـد مـضى عليـه                 

فقـد  ، إلى يومنا هـذا   ، م١٩٦٥السنون دون تغير أو تبديل بل بقي كما هو منذ أن صدر عام            

  :ونود بيانها هنا على النحو التالي، لمحاكم الشرعية الابتدائيةاستحدثت اختصاصات وظيفية ل

مـن اختـصاص     فانـه  كل ما يحدث بين الزوجين، ويكون مـصدره عقـد الـزواج            -١

مـصدرها  ، ويكـون     ما يحدث بـين الـزوجين مـن معـاملات          ماأ،  المحاكم الشرعية 

 الـشرعية بـه بـل المحكمـة         ، فـلا تخـتص المحكمـة      أمراً آخر غير عقد الـزواج     

 .نظاميةال

الفصل في الإدعاء بملكية أعيانهـا و الحكـم فـي دعـاوى الـديون التـي عليهـا                    -٢

 .، والانتقائية الوارثين الشرعية

تثنى من اختصاص المحـاكم الـشرعية فـي الفـصل فـي الإدعـاء بملكيـة                 سوي

  :  دعاوي الديون التي عليها حالتانأعيان التركة و الحكم في

  .بعقار إذا كانت تتعلق :الحالة الأولى-

  .اشئين عن معاملة تجارية إذا كان الإدعاء بالملكية أو الدين ن:الحالة الثانية-

  .لمحاكم النظامية في الفصل في ذلكففي هاتين الحالتين تختص ا

  .من التركة كلها في الأموال المنقولة وغير المنقولة) ٢(التخارج -٣

 مـستمداً   ن المـدني   نوع من أنـواع البيـوع نظمـه القـانو          :و التخارج أو المخارجة   

  .أحكامه من الفقه الحنفي

ه سـواء تتعلـق بمـال       والمحاكم الشرعية هي المختصة بتوثيـق التخـارج وتـسجلي         

، اختـصاص توثيـق وتنظـيم وفـض منازعـات         ، واختصاصها هذا هـو      منقول أو عقار  

                                           
  .من قانون أصول المحاكمات الشرعية] ٦[المادة :  المرجع السابق )1

لى خروج بعضهم من التركة نظير مقابل يأخذه الخارج من التركة؛ نتـائج              هو اتفاق الورثة ع    :التخارج) 2

   ) .٥٢ / ٧( لابن قود؛ : الأفكار



א מ א א

 

  الفصل   ٤٨
 الأول

وقد أناط المشرع بها الاختـصاص مـن أجـل تمكينهـا مـن تعيـين حـصص الورثـة                    

  . بهذا التعيينلشرعية والانتقاليةا
  

 : )٣(والوصية) ٢( في مرض الموت)١(الهبة -٤

 ـ الهبة في مرض الموت ملحق بالوصية     وهذا   ذ أحكامهـا كمـا نـص القـانون         ، وأتخ

، واختصاص المحاكم الشرعية فـي النظـر فـي دعـاوى الوصـية والهبـة فـي                  المدني

 تعلقتـا   مرض الموت اختصاص مطلق يشمل الوصية والهبة في مـرض المـوت سـواء             

  .ال منقول أو غير منقولبم

ــولي -٥ ــولي والوصــي والمت ــيّم ومحاســ)٤(الإذن لل ــذه  والق ــائج ه ــم بنت بتهم والحك

  .المحاسبة

إذا كـان   ، الدعوى المتعلقة بالأوقاف الإسلامية المـسجلة لـدى المحـاكم الـشرعية            -٦

الواقف غير مسلم واتفق الفرقاء على ذلك، وتخـتص المحـاكم الـشرعية بـدعوى               

 .د طرفي الدعوى غير مسلمالوقف، ولو كان أح

 :كل عقد زواج سجل لدى المحاكم الـشرعية أو أحـد مأذونيهـا ومـا ينـشأ عنـه                   -٧

 مـا  كـل  فـي  والنظـر  المهـر  واستحقاق عليها والتصادق الزواج عقود توثيقبمعنى  

 عقـد  مـصدره  يكـون  فيمـا  والخـصومات  الـدعاوى  من الزوجين بين وينشأ يحدث

 النفقـة  قـضايا  مثـل  ، مأذونيهـا  أو الـشرعية  مالمحـاك  لدى تسجيله تم الذي الزواج

 .وأهليته الشخص وحالة والحضانة والنسب

                                           
تمليك مال أو حق مالي لآخـر       : وقيل، تمليك العين بلا عوض   : وفي الاصطلاح ،  في اللغة التبرع   :الهبة) 1

، عليهـا أحكـام الوصـية     حال حياة المالك دون عوض، و الهبة إذا تمت في مرض موت الواهب فتسري               

  ).٣٧٤ص(للجرجاني : التعريفات

 هو المرض الذي يعجز المريض فيه عن رؤية مصالح داره الخارجية إن كان من الذكور                :مرض الموت  2)

ويعجز عن رؤية مصالح داره الداخلية إن كان من الإناث والذي يكون فيه خوف الموت في الأكثر ويموت                  

سنة سواء أكان ملازما للفراش أو م يكن وإذا امتد مرضه وكان دائما علـى               وهو علة ذلك الحال قبل مرور       

  .من مجلة الأحكام العدلية] ١٥٩٥[المادة ، حال واحد ومضى عليه سنة يكون في حكم الصحيح

محمـد  : العناية شرح الهداية  ،  هي تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع           :الوصية) 3

  ).١٠/٤١٢ (بن محمد البابرتي

  . يقصد به هو المتولي على الوقف:المتولي) 4



א מ א א

 

  الفصل   ٤٩
 الأول

 النـزاع  أو الـسجن  أو والـضرر  للهجـر  الـزوجين  بـين  التفريق قضاياالفصل في    -٨

 الـذي  الطـلاق  توثيـق  وكـذلك  ، الإنفـاق  لعـدم  أو العام الإبراء مقابل أو والشقاق

 .القضاء مجلس خارج يقع

 االله بحـق  تتعلـق  التـي  القـضايا  وهـي  ):الحـسبة  (العام لادعاءا قضايا في الفصل -٩

 لحرمـة  فـسخه  أو ؛ آخـر  رجـل  عصمة في وهي امرأة زواج عقد فسخ مثل تعالى

 .القاصرين أموال على الاعتداء ومثل ، الأهلية شروط لانتفاء أو الرضاع

 المحـاكم  تتولاهـا  التـي  الـشرعية  الأمـور  ومن :مراقبة أهلة الشهور القمرية    -١٠

 ضـمن  ملـزم  قـضائي  بحكـم  عنهـا  والإعلان القمرية؛ الشهور أهلة مراقبة لشرعيةا

 فـي  الـشرعي  القاضـي  أمـام  الـشهود  بـشهادة  ثبوتهـا  بعد مال؛ استحقاق دعوى

  .القضاء مجلس

 الإسـلام  وأركـان  فـرائض  بعـض  أداء منـاط  أنها الأهلة بثبوت الحكم أهمية وتأتي

  .والحج والزكاة كالصيام

 التاسـع  اليـوم  شـمس  غـروب  بعـد  أبوابها فلسطين في الشرعية المحاكم تفتحو   

 الأهلـة  برؤيـة  تتعلـق  التـي  المعلومـات  أو الشهود شهادات لتلقي الشهر من والعشرين

  .)١(}يسأَلُو�َك عنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِي مواقِيت لِلناسِ والْحج{ تعالى لقوله مصداقاً

 .ال المحاكم الشرعيةتنظيم الوكالات المتعلقة بأعم -١١

 .تسجيل حجج إشهار الإسلام -١٢

  :)١(" بين المسلمين)٢(كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية"  -١٣

                                           
 ].١٨٩ : البقرة سورة) [1

 مصطلح حديث، لم يعرفه فقهاء الشريعة الإسلامية السابقون، وإنما ظهر    "الأحوال الشخـصية    " مصطلح  ) 2

وضـعي فـي   بعد موجة الاقتباس من القوانين الأوروبية في مطلع القرن السابق، حيث إن فقهاء القـانون ال    

قد قسموا هذا القانون إلى مجمـوعتين مـن    " Civil Law"تقسيمهم للمواضيع التي يبحثها القانون المدني 

  :القواعد القانونية

قواعد تحكم نشاط الأفراد وعلاقتهم التي تتعلق بالمال وبالمعاملات المالية وما يتعلـق             :  المجموعة الأولي  -

  ".الأحوال العينية " اسم بها من أمور، وأطلق على هذه المجموعة



א מ א א

 

٥٠  

                                                                                                                       

  الفصل 
 الأول

قواعد تحكم علاقة الشخص بأسرته، وكل ما يتعلق بالأسرة بصفة عامـة مـن زواج               :  المجموعة الثانية  -=

وطلاق، وما يترتب على ذلك من آثار والنسب و المواريث وحالة الشخص وأهليته، وأطلـق علـى هـذه                   

، لـذا فـالقوانين      )]. ٧٥ص( توفيق فرج؛   : نالأصول العامة للقانو  " [الأحوال الشخصية   " المجموعة اسم   

المدنية في أوروبا تتضمن المجموعتين ونكاد نجد قانوناً خاصاً بالأحوال الشخصية كما هو الحال عندنا فـي                 

أن القانون  ، فالسبب في اختلاف القانون المدني عن الأحوال الشخصية في أكثر البلاد العربية           ، فلسطين مثلاً 

 فقـد بقـي     - بحكم حـساسيته     -قوانين الوضعية كما في مصر، أما الأحوال الشخصية         المدني استمد من ال   

عثمـان التكـروري    : الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الـشرعية       ، مستمداً من الشريعة الإسلامية   

  ).٣١ص(

وقد سار المحدثون على إطلاق لفظ الأحوال الشخصية على الأحكام المتعلقة بالأسرة مـن نكـاح                

  .الخ... ق ونسب ونفقة وطلا

ولم يكن إطلاقهم هذا من قبيل التخصيص أو إتباع القوانين الوضعية في الأحكام، وإنما كان هـذا                 

الإطلاق من قبيل التقسيم لأحكام الفقه الإسلامي، فقد قسمه المحـدثون إلـى عبـادات وأحـوال شخـصية                   

ي هدفها تبسيط المفاهيم للدارسـين،      ومعاملات وعقوبات وسياسات شرعية وغير ذلك من الاصطلاحات الت        

للإنسان في حياته   = =وإظهار أن الشريعة الإسلامية قد سبقت القوانين الوضعية في معالجة كافة ما يعرض              

  )]. ٣١ص(عثمان التكروري : الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية[من أمور

المـدخل  ".[ والفرق وما يتعلق بها من أمور      فالمقصود بالأحوال الشخصية بوجه عام أحكام النكاح      "    

  )].١٦ص(لبدران أبو العنيين بدران، : ؛ تاريخ الفقه الإسلامي)٥٥ /١(مصطفى الزرقاء، : الفقهي

 الشخصية لأن ذلك عمل الفقيه والقضاء، وليجعـل         لوأظن أن الشرع قد ترك تحديد مدلول الأحوا       

صية مما قد تقرره المحاكم أنه من الأحـوال الشخـصية ،            الباب مفتوحاً لدخول كل ما يتعلق بالأحوال الشخ       

وخاصة أن المحاكم الشرعية لها الولاية العامة والمطلقة في مسائل الأحوال الشخصية بـين المـسلمين، و                 

 الشخـصية بـالمفهوم الـذي       ل النقض والإبرام المصرية قد عرفت الأحوا      ةيجدر بالتنبيه هنا إلى أن محكم     

 فـي   -مجموعة القواعد القانونية    ] م١٩٣٤ / ٦ / ٢١[جلسة  " فقالت في قرارها    ، بيةوضعته القوانين الأور  

  ] ".٤٤٥[ مدني-)الأول (  جزء - عاماً ٢٥

والمقصود بالأحوال الشخصية هو ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائليـة                

عية، ككون الإنسان ذكراً أو أنثى، وكونـه زوجـاً أو           التي رتب القانون عليها أثراً قانونياً في حياته الاجتما        

أرملاً أو أباً شرعياً أو ابناً شرعياً، أو كونه تام الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو جنـون، أو كونـه مطلـق               

الأهلية أو مقيدها بسبب من أسبابها القانونية، أما الأمور المتعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصل مـن                 

  . العينيةالأحوال

وإذاً فالوقف والوصية والنفقات على اختلاف أنواعها ومنشئها من الأحوال العينية فقط، غيـر أن المـشرع                 

المصري وجد أن الوقف والوصية من عقود التبرعات التي تقوم غالباً على فكرة التـصدق المنـدوب إليـه                

، كما يخرجها مـن اختـصاص المحـاكم         ديانة، فألجأه هذا إلى اعتبارها من قبيل مسائل الأحوال الشخصية         

  .المدنية التي ليس نظامها النظر في المسائل التي تحتوي عنصراً دينياً في تقرير حكمها



א מ א א

 

  الفصل   ٥١
 الأول

 التي القواعد وهي المسلمين بين الشخصية الأحوال بقضايا يتعلق ما كل وبالإجمال

   .عام بشكل بالأسرة يتعلق ما وكل بأسرته الشخص علاقة تحكم
ت الوظيفية للمحاكم الابتدائية الشرعية وبعد مطالعة       بعد عرض وتحديد الاختصاصا   

 ـ                  ن معظـم   أما هو معمول به اليوم في المحاكم الشرعية في قطاع غـزة بقـي أن نقـول ب

الاختصاصات الموجودة في قانون أصول المحاكمات الشرعية لم يعد لها وجود بل إن معظم              

ني القديم ومع التطـورات التـي       معاملات المحاكم الشرعية تعود في أصلها إلى العهد العثما        

ن المحاكم الشرعية تحتاج    إ المعاصرة ف  ايشهدها العالم اليوم ومع التقدم العلمي في التكنولوجي       

 لم ينص عليها القـانون      ى في حال وجود معاملات ودعاو     إلى أن تواكب كل جديد خصوصاً     

  . لحاجة الناس إليها تعمل بها اليومولكن المحاكم نظراً

  :ختصاصات العقيمة التي لم يعد لديها وجود ما يليومن هذه الا

تحويل المسقفات والمستغلات الوقفية إلى     ووإنشاؤه من قبل المسلمين وشروطه،       الوقف -١

وذلك أن هذه الأمور تقوم     ،  والقيمة والفلاحة  ةكَسومشد الم أجارتين وربطها بالمقاطعة،    

ي صاحبة الاختصاص فيها ولم يعـد       اليوم بمتابعتها وزارة الأوقاف والشئون الدينية وه      

  .دني صلاحيات عليهاأللمحاكم الشرعية 

٢- فلم يعد للمحاكم الشرعية الصلاحيات في النظر في  دعـاوى الـديات             : رشية والأَ والد

والسبب في ذلك جهـل النـاس والـصوم بهـذا           ، ختصاصهارش على الرغم من ا    والأ

 . في العمل بهةالاختصاص وتهاون المحاكم الشرعي
 لهذا كله يقترح الباحث بإعادة صياغة قانون أصول المحاكمات الشرعية مع مـا هـو              و

حتى يكون تنظيم عمل المحاكم الشرعية قائم على أصول         موجود اليوم في ووقعنا المعاصر؛      

  .صحيحة وواضحة
  

  

  

  

  

  

                                                                                                                       
 .ومن النص يظهر بوضوح مسألة إبعاد الدين وفصل الدين عن القانون وعن الدولة" =

  ).١٢٥-١٢٤ص( مجموعة القوانين الفلسطينية سالم سيسالم وآخرون )1



א מ א א

 

  الفصل   ٥٢
 الأول

  المطلب الثاني

  الشرعية في قطاع غزةالاستئناف محاكم الاختصاص الوظيفي ل
 في المحاكم درجات التقاضين محكمة الاستئناف هي الدرجة الثانية من سبق وأن قلنا بأ

وبناءاً عليه سنحدد الاختصاص الوظيفي لهذه المحكمة وفق ما ، )١(الشرعية في قطاع غزة

وعليه فإن محكمة ، قرره قانون أصول المحاكمات الشرعية المعمول به في قطاع غزة

  :الاستئناف الشرعية تختص بالأمور التالية

ة تنظر محاكم الاستئناف الشرعية في الأحكام النهائية المستأنفة من قبل الخصوم الصادر -١

وهي لا تنظر في القرارات الجزئية، بل في القرارات ، عن المحاكم الشرعية الابتدائية

الصادرة من المحاكم الشرعية الفاصلة في موضوع الدعوى، والقرارات الفاصلة في 

 .وفي القرارات المتعلقة بالوظيفة والصلاحية ومرور الزمن ،موضوع صلاحية المحكمة

من قانون أصول المحاكمات الشرعية على اختصاص محكمة ] ٤[وقد نصت المادة 

الاستئناف الشرعية لجميع دوائر اختصاص المحاكم الشرعية الابتدائية المذكور في 

   .القانون أو التي ترتب بعد

قيق الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية، وخاصة ومن اختصاصاتها أيضاً مراجعة وتد -٢

المتعلقة بالقُصّر وفاقدي الأهلية، وعلى الوقف، وذلك وجوباً حتى ولو لم يستأنف 

  .)٢(د صدور حكم المحكمة الاستئنافيةالخصم، وحكم المحكمة الابتدائية فيها لا ينفذ إلا بع

ابة الإدارية والمالية على المحاكم أيضا من اختصاصات محكمة الاستئناف الشرعية الرق -٣

ويقوم بهذه المهمة هيئة التفتيش القضائية والتي تُشَكَّل من قبل محكمة ، الشرعية بدرجاتها

والتي تتكون من رئيس محكمة الاستئناف ، الاستئناف الشرعية بموافقة من قاضي القضاة

 .)٣(الشرعية
  ج

                                           
  .من هذا البحث) ١٤( ص انظر) 1

مـن  قـانون أصـول       ) ١٣،  ١٢،  ١١: المـواد (مجموعة القوانين الفلسطينية؛ سالم سيسالم وآخرون،       ) 2

  ). ١٠١/١٢٦(المحاكمات الشرعية 

لقد توصلت إلى هذه المعلومات من خلال مقابلة مع رئيس محكمة الاستئناف  الشرعية بغـزة فـضيلة                  ) 3

يـوم  (محمد كمـال الـسوسي      : ك أثناء مناقشة بحث المحاماة الشرعية للباحث      وذل، سعيد أبو الجبين  : الشيخ

 ). مساءاً بديوان القضاء الشرعي١٢م الساعة ١٦/٣/٢٠٠٩:الاثنين الموافق

  



א מ א א

 

  الفصل   ٥٣
 الأول

  المطلب الثالث

  ا الشرعيةالاختصاص الوظيفي للمحكمة العلي
، )١(ن المحكمة العليا الشرعية هي رأس القضاء الشرعي في فلسطين         بأسبق وان قلنا    

وقد استحدثت هذه المحكمة لتـصبح      ،  المدني النظامي القضاء في النقض محكمة تقابلوهي  

بعد أن كانت محكمتان    ، درجات التقاضي في المحاكم الشرعية ثلاثة ابتدائية واستئناف وعليا        

 أصول المحاكمات الشرعية المعمول به اليوم في المحاكم الشرعية فـي قطـاع              حسب قانون 

  .غزة إلا أن الحاجة الماسة دعت إلى إنشاء هذه المحكمة

وقد تم التوقيع على القانون     ، م٢٠/٩/٢٠٠٣وقد تم وضع قانون المحكمة العليا بتاريخ      

لعربية ونائبه في قطـاع      للقضاء الشرعي ونائبه من الضفة ا      الأعلىرئيس المجلس   ( من قبل   

  .)٢(حكمة العليامم صدر تعميم يوضح صلاحيات ال٧/٣/٢٠٠٤ثم بتاريخ ، غزة

  

  : وظيفة المحكمة العليا الشرعية
لنقض والتمييز فـي القـضاء النظـامي؛ لأن         هي محكمة قانون على غرار محكمة ا      

 الذي يظن وجود    عملها منحصر في القضايا التي يطعن فيها ولا يكون الطعن إلا في القانون            

خلل في إصدار الحكم وفقه؛ ولذلك للخصوم حق الطعن في الأحكام النهائية الـصادرة عـن                

  )٣(.محاكم الاستئناف أمام المحكمة العليا الشرعية

وينظم عمل المحكمة العليا قانون المحكمة العليا الصادر بتعميم من سماحة قاضي    

لتعميم يوضح صلاحيات المحكمة العليا  وهذا ا،)م٧/٣/٢٠٠٤( بتاريخ قضاة فلسطين

 لحق الخصوم في الطعن بقرارات محاكم الاستئناف بالإضافة:" الشرعية وقد جاء فيه

فانه يقتضي رفع جميع ،  الواردة فيهلأسبابالشرعية بموجب نظام المحكمة العليا الشرعية 

  .)٤("ذ  والحجج والقرارات التالية لتدقيقها حتى تصبح قابلة للتنفيالأحكام

ترفع محاكم :" من نظام المحكمة العليا على مهام هذه المحكمة) ٩(وقد نصت المادة 

 قانوناً القطعية الصادرة عنها لتدقيقها الأحكام،  المحكمة العليا وجوباًإلىالاستئناف الشرعية 

                                           
 .من هذا البحث) ٢٢ص(انظر ) 1

  ).م٢٣/١٠/٢٠٠٤( بتاريخ) ٦٥/٢٠٠٤(تعميم قاضي القضاة رقم ، نظام المحكمة العليا الداخلي ) 2

 ).١٣٧ص(بسام الفرا : اكم الشرعية في قطاع غزةالمح) 3

  ).م٢٣/١٠/٢٠٠٤(بتاريخ ) ٦٥/٢٠٠٤(تعميم قاضي القضاة رقم ) 4
 



א מ א א

 

  الفصل   ٥٤
 الأول

ا تفرع عنه الميراث وما يأو التي تمس بيت المال كالحكم بالوصية والأحكام ،على بيت المال

ة بدوائر الأوقاف أم يديرها متول  مرتبط أكانتءوالوقف بجميع أنواعه الخيري والذري سوا

والأحكام الصادرة بفسخ عقد ، والأحكام الصادرة على صغار وفاقدي الأهلية، بصورة مستقلة

 وفي المال الذي يرد إلى وزارة الأوقاف ،ودعاوى النسب والحجر، الزواج لفساده أو بطلانه

والحكم ، وعلى أموال الصغار وفاقدي الأهلية وثبوت الزوجية، يوجد وارث للميتإذا لم 

  ...بالردة وبالدية

 حتى تصبح وكذلك ترفع طلبات الحجج التالية إلى المحكمة العليا الشرعية لتدقيقها

  :قابلة للتنفيذ

  .الطلبات المتعلقة بالوصية المحسوبة بالخيارات -١

 .فالطلبات المتعلقة باستبدال الوق -٢

 أو القسمة متعلقة بمال يعود لوقف الطلبات بإعطاء الإذن بالقسمة الرضائية إذا كانت -٣

 بالقسمة والتخارج بين الورثة على تركة الإذن وتشمل طلبات أهلية لفاقد أولصغير 

 .أهلية فاقد أو كان بين المتخارجين شخص قاصر إذامتوفى 

 .الأهليةئبين وفاقدي  والغاأموالهمالمعاملات التي تخص القاصرين وفي  -٤

 . كانت متبرعة بذلكإذا التعهد بحضانته أو من نفقة القاصر الإبراء -٥

 بوصايته على القاصر سرى أو الولي والوصي بالغلط في عقد ابرمه بولايته إقرار -٦

 . على ذلك القاصرإقراره

 . والمتولين على الوقفوالأوصياء للأولياء الإذن -٧

 .وام والقوالأوصياء الأولياءمحاسبة  -٨

 .أجنبياً كان احد طرفيه إذاالتصادق على الزواج  -٩

) الأيتاممجلس  ( الأيتام أموال وإدارةتدقيق القرارات الصادرة عن مؤسسة تنمية  -١٠

  .)١("الأيتامموال أبخصوص تنمية 

  

  

  

  
  

  

                                           
 ).٧/٢٠٠٤(وتعميم قاضي القضاة ، )٩(النظام الداخلي للمحكمة العليا المادة ) 1



א מ א א

 

  الفصل   ٥٥
 الأول

  المبحث الثالث

  التنازع في الاختصاص الوظيفي

  
معمول به في قطاع غزة من قانون أصول المحاكمات الشرعية ال] ١٠[نصت المادة 

 خلاف ايجابي أو سلبي من جراء ةإذا حدث بين المحاكم الشرعية الابتدائي:[ على اليوم 

 الطرفين المتخاصمين الحق أن يراجع محكمة الاستئناف الوظيفة أو الصلاحية فلكلا

 الشرعية ويطلب تعيين المرجع وإذا حدث بين المحاكم الشرعية والنظامية خلاف ايجابي أو

  . )١( ] الطرفين أن يراجع قاضي القضاة لتعيين المرجععلىسلبي من جراء الوظيفة 
  

 وخلاف على يفهم من المادة السابقة أنه قد يحدث بين المحاكم الشرعية تنازع

أو على الصلاحية كأن ترفع دعوى إلى محكمة الشجاعية الابتدائية الشرعية ويتبين ، الوظيفة

فان ،  الشرعية هي صاحبة الاختصاص في النظر في هذه الدعوىبان محكمة غزة الابتدائية

لكل من الطرفين المتخاصمين الحق في مراجعة محكمة الاستئناف الشرعية لتعببن المرجع 

  .في هذا التنازع

  

، كذلك إذا حدث بين المحاكم الشرعية والمحاكم النظامية خلاف من جراء الوظيفة

ن محاكم الصلح أين بعد ذلك ببّ لدى المحاكم الشرعية وتَت دعوى في الأموال مثلاًعفِن رأك

على الطرفين المتخاصمين أن ن إهي صاحبة الاختصاص في النظر في دعاوى الأموال ف

   .يراجعا قاضي القضاة لتعيين المرجع

  

 أن المادة السابقة لم تكن واضحة في فض وإنهاء النزاع والخلاف إذا حدث أو لم إلاّ

فهل يا ترى يتوقف السير في ، ءات التي يجب إتباعها عند حدوث الخلافتُبين الإجرا

الدعوى لحين تعيين المرجع أم يقوم القاضي بالسير في لائحة الادعاء إلى أن يصدر حكم 

  :بتعيين المرجع لذلك يقترح الباحث مادة بديلة ألا وهي

  

                                           
  ).١٠/١٢٦(مازن سيسلم وآخرون : مجموعة القوانين الفلسطينية1) 

   



א מ א א

 

  الفصل   ٥٦
 الأول

ي من جراء  خلاف ايجابي أو سلبةحدث بين المحاكم الشرعية الابتدائيإذا [ 

 الطرفين المتخاصمين الحق أن يراجع محكمة الاستئناف الوظيفة أو الصلاحية فلكلا

ويتوقف القاضي عن النظر في لائحة الادعاء إلى حين ، الشرعية ويطلب تعيين المرجع

 وإذا حدث بين المحاكم الشرعية والنظامية خلاف ايجابي أو سلبي من جراء ،تعين المرجع

ويتوقف القاضي عن النظر  ،فين أن يراجع قاضي القضاة لتعيين المرجعالوظيفة من الطر

  ].في لائحة الادعاء إلى حين تعين المرجع
 

  . من غيرها في حالة حدوث الخلاف أو النزاعوبذلك تكون الأمور أكثر وضوحاً

  



  
  

  الاختصاص المكاني للمحاكم الشرعية 

  في قطاع غزة
  

    مباحثخمسةفيه 

  المبحث الأول

   المكاني للمحاآم الشرعية الاختصاصخصائصعريف و ت

  المبحث الثاني 

   الاختصاص المكاني للمحاآم الشرعيةالقاعدة الأم في

 المبحث الثالث 

  الاستثناءات على قواعد الاختصاص المكاني

  المبحث الرابع

   الابتدائيةللمحكمتينتحديد دائرة الاختصاص المكاني 

  ع غزة في قطاالشرعيتين والاستئناف 

  المبحث الخامس

  المحاآم الشرعي ع الصلاحيات بينتناز



א מ א א

 

  الفصل  ٥٨
 الثاني

  

  
  المكانيختصاص لاتعريف و خصائص ا

   للمحاآم الشرعية
  

  

  وفيه مطلبان

  المطلب الأول
  

  تعريف الاختصاص المكاني
  

  المطلب الثاني
    

  خصائص الاختصاص المكاني
  

  
  

  



א מ א א

 

  الفصل  ٥٩
 الثاني

 المبحث الأول

  لشرعيةتعريف و خصائص الاختصاص المكاني للمحاكم ا
  

  المطلب الأول

   الاختصاص المكانيتعريف

توزيع العمل بين المحاكم على أساس جغرافي أو : يقصد بالاختصاص المكاني

  )١()دائرة المحكمة(  بمعنى أنْ تختص كل محكمة بقضايا منطقة معينة تسمى، مكان

يقوم الاختصاص المكاني على أساس تحديد مناطق المحاكم الشرعية وحدودها؛ و"

وهدف ذلك ، )٢("تنظر فيها فيما يسند إليها النظر فيه، تستقل كل منها بحدود جغرافية خاصة بهال

بحيث تكون المحاكم بقدر الإمكان قريبة من موطن المتخاصمين ، التيسير على الخصوم ما أمكن

  .)٣(أو من محل النزاع بينهم

 تخصيص القضاء مباسومسألة الاختصاص المكاني تكلم عنها الفقهاء في مصنفاتهم 

كما سبق وأن قلنا في الفصل التمهيدي عند ، )٤( وهو أمر جائز في الشريعة الإسلامية،بالمكان

  .)٥(الحديث عن مشروعية الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي

  

    

  

                                           
  ).٤٢-٤١ص(، ريم النتشة:  الزوجين لعدم الإنفاق وتطبيقاتها في المحاكم الشرعيةدعوى التفريق بين1) 

 ).٤٤ص( المحاكم الشرعية بسام الفرا 2)

  ).٣٧ص(عثمان التكروري : الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية) 3

 الإرادات  ىشرح منته ، )١٠٠ص(لابن أبي الدم    : أدب القاضي ، )٧١-٧٠ص(للماوردي  : الأحكام السلطانية ) 4

 ).٦٠ص(أحمد محمد مليجي : النظام القضائي، )١١/١٤٨(لابن قدامه المقدسي : المغني،)٣/٤٦٠(

 .من هذه الرسالة) ٢٧ص(انظر ) 5



א מ א א

 

  الفصل  ٦٠
 الثاني

 المطلب الثاني  

  )١( خصائص الاختصاص المكاني للمحاكم الشرعية

  :ليةيتميز الاختصاص المكاني بالميزات التا

ويترتب على ذلك أن إثارة مسألة الاختصاص المكاني لا بد وان ، أنه ليس من النظام العام -١

 .يكون بطلب من الخصوم أنفسهم وليس للمحكمة إثارة تلك المسألة من تلقاء نفسها

وله كذلك أن ، يستطيع من تقرر الاختصاص لمصلحته أن يدفع الدعوى بعدم الاختصاص -٢

وكذلك أن لا يثير هذه المسألة ، حته أن يدفع الدعوى بعدم الاختصاصيثير هذه المسألة لمصل

لأنه يعتبر قد تنازل عن حقه الذي قرر ، فتصبح المحكمة مختصة بناء على سكوته هذا

ويثور سؤال حول إمكان الاتفاق على ذلك ولكن بالنظر للقواعد المقررة ، لمصلحته

 :للاختصاص نقرر المسائل التالية

م الاتفاق على خلاف ما تقضي به قواعد الاختصاص المكاني ولكن دون يستطيع الخصو  . أ

فإذا رفع أحدهما النزاع إلى المحكمة التي اتفق على أن تكون هي المختصة ولم ، إشهار ذلك

يعترض الأخر على ذلك فان الاتفاق يسير بقوة القانون؛ لان المحكمة لا تثير هذه المسألة 

 .لخصوممن تلقاء نفسها إلا بطلب من ا

إذا تم الاتفاق بين الطرفين ولكن أحدهما لم ينفذ الاتفاق بل ذهب إلى المحكمة المختصة  . ب

ففي هذه الحالة لا يستطيع الطرف الأخر دفع الدعوى بالاتفاق المبرم؛ ، أصلا بنظر القضية

قُررت لمصلحة أحد أطراف النزاع فلا ، لأن قواعد قانون الأصول الشرعية قواعد آمرة

ن الاعتراض على الصلاحية أو لأ،  التنازل عن حق لم يتقرر بعدلك الطرفيجوز لذ

فيكون ، التنازل عن ذلك الاعتراض لا يقبل إلا إذا تم في مجلس القاضي بعد رفع الدعوى

 .)٢(الاتفاق سابقا لأوانه وبالتالي لا يلزم
 

                                           
-١٠٦ص(عبد الناصـر أبـو البـصل        : شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية وأصول القضاء الشرعي       ) 1

صاص المكاني لدى المحاكم الشرعية في قطاع غـزة مـن خـلال             هذا وقد تم تتبع آلية العمل بالاخت      ، )١٠٨

 .الخصائص السابقة فهي مشابهة تماما لما هو معمول به هذا بناء على رأي القضاة الشرعيين

أنه لا يجوز الاتفاق مقدماً علـى مخالفـة         : "على) ٦٢(فقد نصت المادة    ، وعلى هذا سار القانون المصري      ) 2

نظرية الاختصاص لعبد   : انظر..." مقررة على سبيل الاستثناء من القاعدة العامة      قواعد الاختصاص المحلي ال   

 ).١٠٧ص(الباسط جميعي 



א מ א א

 

  الفصل  ٦١
 الثاني

 
لمدعى عليه في أول فيشترط لقبوله أن يدفع به ا،  الدفع بعدم الاختصاص المكاني دفع شكلي -٣

فلو بدأ المدعى عليه بالإجابة على ، جلسة المحاكمة وقبل الإجابة على موضوع الدعوى

وأبدى دفوعاً أخرى غير الدفع بعدم الصلاحية فلا يقبل منه بعد ذلك الدفع ، موضوع الدعوى

م تعرض ث، ولكن إذا بدأ بالدفع بعدم الصلاحية أولاً، بعدم الصلاحية ويعتبر متنازلاً عنه

لموضوع الدعوى في الدفع الأول وهو الدفع بعدم الصلاحية لتقرر هل هي مختصة بنظر 

أما في الدعوى الغيابية فلا يقبل ، هذا في حالة حضور المدعى عليه للمحاكمات، النزاع أم لا

الدفع بعدم الصلاحية إلا إذا كان تخلف المحكوم عليه عن حضور المحاكمة لغيابية لمعذرة 

 .ةمشروع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



א מ א א

 

  الفصل  ٦٢
 الثاني

  المبحث الثاني

  القاعدة الأم في الاختصاص المكاني للمحاكم الشرعية

قبل الحديث عن القاعدة الأم في الاختصاص المكاني للمحاكم الشرعية أود أن أقول إن    

كل من رجعت إليه من الباحثين قد تحدثوا عن مجموعة من قواعد تنظيم الاختصاص المكاني 

  . يذكر إلا قاعدة واحدة فقط وما عداها كان استثناءاً عليهامع أن القانون لم

، هذا يقوم  الاختصاص المكاني على وجود رابطة بين المحكمة والقضية المرفوعة إليها

  .هذه الرابطة تجعل من المناسب أن تنظر القضية تلك المحكمة

، قطاع غزةمن قانون أصول المحاكمات الشرعية المعمول به في ] ٧[وبالنظر للمادة 

 يتبين )١(..] كل دعوى ترى وتفصل في محكمة المحل الذي يقيم به المدعى عليه[ ] ٧[المادة 

المحكمة التي  تختص" لنا القاعدة الأم في الاختصاص المكاني للمحاكم الشرعية والتي تقول 

  "يقيم المدعى عليه في حدودها بالنظر في الدعوى المرفوعة ضده

  يقيم فيه المـدعى     أن كل دعوي ترى في محكمة  المحل الذي         :بقة السا يفهم من القاعدة  

 عليه محل إقامة ضمن     فإن لم يكن المدعى   ، عليه ضمن حدود مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية      

 ترفع أمام المحكمة التي يقيم فيهـا المـدعي          ىحدود مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، فالدعو     

  . )٢( الفلسطينيةضمن حدود مناطق السلطة الوطنية

) ١٨٠٣(وقد نصت المادة ، وهذه القاعدة مستندها أن الأصل في الإنسان براءة الذمة   

إذا طلب أحد الخصمين في البلدة التي تعدد حكامها المرافعة "من مجلة الأحكام العدلية على انه 

 يرجح ووقع الاختلاف بينهما على هذا الوجه، في حضور الحاكم وطلب الآخر حاكماً آخر

  .)٣("الحاكم الذي اختاره المدعى عليه

، أنه لو كان المدعي من أهالي البلد:" از في معرض شرحه لهذه المادةبوقد ذكر ال

ولو كان لا ولايةَ لقاضي ، والمدعى عليه من أهل العسكر ترى الدعوى عند قاضي العسكر

                                           
 ).١٠/١٢٥(مجموعة القوانين الفلسطينية؛ سالم سيسالم وآخرون ) 1

  ).٤٢-٤١ص(، ريم النتشة: دعوى التفريق بين الزوجين لعدم الإنفاق وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية) 2

  ).١٨٠٣(الأحكام العدلية المادة مجلة ) 3



א מ א א

 

  الفصل  ٦٣
 الثاني

 بسلامة نفسه بدفعه ه طالبوان المدعى علي، العسكر على غير الجندي؛ لان الأصل براءة الذمة

  .)١(".دعوى المدعي

أن علي المـدعي أن يـسعي إلـي          عليه فقرر    هذا وقد راعي المشرع مصلحة المدعى     

القاعدة مراعاة للعدالـة    عليه لأن الأصل براءة المدعي عليه إلا أن هناك مستثنيات لهذه   المدعى

  .وسنتكلم عنها في المبحث الثالث، والمصلحة

تواجد فيه لأيام أو ساعات؛ بـل     ي مكان إقامة المدعى عليه المكان الذي        وليس المراد من  

أو مكـان عملـه الـذي    ، ويعرف بتواجد أهله وأسرته في ذلك المكان     ، هو مكان تواجده وإقامته   

أو في المكان الذي يقيم     ، فعندئذ يخَير المدعي بين الدعوى في أحد المكانين       ، يتواجد فيه باستمرار  

وإذا أُقيمت الدعوى على شخص في محـل        ، جد فيه باستمرار  يكن له مكان آخر يتوا    إذا لم   ، فيه

إقامته ثّم غير هذا المحل لا يمنع هذا التغير المحكمة من الاستمرار في رؤية تلك الدعوى فـي                  

أما إذا كان الشخص مجهول محل الإقامة فَتُرفع الدعوى أمام المحكمـة            ، المكان الذي رفعت فيه   

  . )٢(التي يقيم ضمن حدودها

 

  

  

  
 
  

  

  

  

  

  

  

                                           
 ).٢٣ص(شرح المجلة؛ سليم رستم باز اللبناني من أعضاء شورى الدولة العثمانية سابقاً ) 1

  ).١٠٣-١٠٢ص (شرح أصول المحاكمات الشرعية؛ عبد الناصر أبو البصل ) 2



א מ א א

 

  الفصل  ٦٤
 الثاني

  المبحث الثالث

  الاستثناءات على قواعد الاختصاص المكاني
 

  : )١(مستثنيات القاعدة

 .الوقفذلك  المتعلقة بالأوقاف غير المنقولة تري في المحكمة المحل الموجود فيه الدعاوى •

تري إلا في محكمة المحل الذي جـرى      المتعلقة بمدينات أموال الأيتام والأوقاف لا        الدعاوى •

  .  قدفيه الع

 .  أو في محل وجود التركة، الوصية تقام في محكمة إقامة المتوفىدعوى •

 ، عليه أو المحكمة التي جري في مناطقها العقد        رؤية دعوى النكاح في محكمة المدعى     تجوز   •

وتجوز دعوي الافتراق في المحكمتين المذكورتين وفي محكمة المحـل الـذي وقـع فيـه                

 .تران نعني بالحادث واقعة الاق،الحادث

والفروع ، والصغار، وفاقـدي الأهليـة،        حق تقدير النفقة للأصول       الشرعية لجميع المحاكم  •

  .الحضانة والمسكن، وطلب والزوجات

لباقين أو كان موضوع الدعوى      ا هم وكان الحكم على أحدهم حكما على       علي إذا تعدد المدعى   •

 الدعوي  ة غيرها رؤي  على وإذا أقيمت محكمة امتنع      ، تقام الدعوى في محكمة أحدهم     ،واحدا

  .  ا القانون المستثناه في هذم تكن من الدعاوىما ل

قيم فيهـا   ، ويجوز للمحكمة التي ي    ى محل إقامة المتوف   تعين الحصص الإرثية تنظره محكمة     •

 خارج حدود مناطق السلطة     لإرثية إذا كان محل إقامة المتوفى     بعض الورثة تعين الحصص ا    

  .الوطنية الفلسطينية

 وفاقدي الأهلية، وللمحكمـة التـي فـي         الصغارام تنظره محل إقامة     لأوصياء والقو ن ا بتعي •

  .مناطقها العقار إعطاء الإذن لهم

نـع  متُإ المحـاكم    إحدى التي لأكثر من محكمة الصلاحية لرؤيتها إذا أقيمت في           إن الدعوى  •

 يمنع مـن     لا ير الذي يحدث في محل إقامة الدعوى      ، والتغ علي المحاكم الأخرى النظر فيها    

 .رؤيتها
  

  

                                           
مات الشرعية المعمول به    في فقراتها التسعة من قانون أصول المحاك      ] ٧[هذه المستثنيات نصت عليها المادة      ) 1

 ). ١٠/١٢٥(مجموعة القوانين الفلسطينية؛ سالم سيسالم وآخرون ، الآن في المحاكم الشرعية في قطاع غزة



א מ א א

 

  الفصل  ٦٥
 الثاني

  
  

  
  للمحكمتين المكانيتحديد دائرة الاختصاص 

   في قطاع غزة الابتدائية والاستئناف الشرعيتين
  

  

   مطالبانوفيه 

  المطلب الأول
  

   للمحاآم المكاني ص الاختصاتحديد دائرة
  الشرعية  الابتدائية

  المطلب الثاني
  

  لمحاآم المكاني  ص الاختصاتحديد دائرة
  الشرعية اف الاستئن

  

  
  



א מ א א

 

  الفصل  ٦٦
 الثاني

  المبحث الرابع

 تحديد دائرة الاختصاص المكاني للمحكمتين الابتدائية والاستئناف 

  الشرعيتين في قطاع غزة
ه والاسـتثناء عليـه،  انتقـل          تعريفه وقواعد   :بعد أن تحدثت عن الاختصاص المكاني     

، بتدائية الـشرعية  في مطلبين الأول يتناول تحديد دائرة الاختصاص المكاني للمحاكم الا         لحديث  ل

وبـادئ ذي   ،  الاستئناف الشرعية  لمحاكمالاختصاص المكاني   والثاني أتكلم فيه عن تحديد دائرة       

   . أتكلم عن تحديد دائرة الاختصاص المكاني للمحاكم الابتدائية الشرعيةبدء
  

  المطلب الأول

  تحديد دائرة الاختصاص المكاني للمحاكم الابتدائية الشرعية

  

لمحة سريعة عن عدد المحاكم الابتدائية الشرعية بت في الفصل التمهيدي كنت قد تكلم

وفي هذه الأسطر القليلة أتكلم بشي من التفصيل عن عدد وتاريخ نشأة ومكان ، في قطاع غزة

 لا يعدو  كان عدد المحاكم الشرعية في بداية الأمر قليلاًفقد ، المحاكم الشرعية في قطاع غزة

من قانون أصول المحاكمات ] ٢: [وحسب المادة، لرئيسية في قطاع غزةبضع محاكم في المدن ا

 إحداهما في :فالمحاكم الشرعية في قطاع غزة تتكون من محكمتين] م١٩٦٥[الشرعية لسنة 

أصبح اليوم ف زاد العدد ،ومع ازدياد عدد السكان، مدينة غزة، والأخرى في مدينة خان يونس

المحاكم منتشرة في جميع أنحاء محافظات القطاع حسب  وهذه )١(،عشرة محاكم في قطاع غزة

 فمثلاً،  إلى أن وصل الأمر أن توجد أكثر من محكمة في المحافظة الواحدة،الحاجة لهذه المحاكم

وكذلك ، في مدينة غزة يوجد ثلاث محاكم شرعية؛ نظراً لازدياد عدد السكان في مدينة غزة

 قطاع غزة -تدائية الشرعية في المحافظات الجنوبية وبهذا تصبح المحاكم الاب، مدينة خان يونس

  :)٢(على النحو التالي- الأقدم إلى الأحدث- من  موزعة–
  

  

                                           
  ).١٢٣-١٠/١(مازن سيسالم وآخرون : مجموعة القوانين الفلسطينية) 1

لفـات والـسجلات    لقد توصل الباحث إلى هذه المعلومات عن طريق تواريخ إنشاء هذه المحـاكم مـن الم               ) 2

أيضا انظر التعمـيم    ، )أو ديوان القضاء الشرعي بغزة    ( الموجودة بحوزة  أرشيف المحاكم الشرعية القديمة        

 .)م١٩/٦/٢٠٠٣(الصادر عن ديوان قاضي القضاة بتاريخ 



א מ א א

 

  الفصل  ٦٧
 الثاني

وقد أنشأت في عهد ، ومكانها وسط مدينة غزة :محكمة غزة الابتدائية الشرعية -١

وتختص محكمة ، )١(م٦/١٢/١٩١٧الانتداب البريطاني وقد بدأ العمل بها بتاريخ 

( منطقة الرمال الجنوبي : ة الشرعية برؤية الدعاوي الشرعية لكل منغزة الابتدائي

 - الجندي المجهول-منطقة السرايا( ومنطقة الصبرة والرمال الغربي) تل الهوى

 -الصحابة) حي الدرج( والبلدة القديمة -الشيخ عجلين-منطقة مستشفى الشفاء

في اختصاص محكمة  أول الجلاء فيما لا يدخل - منطقة معسكر الشاطئ-المنشية

 ). الشيخ رضوان الابتدائية الشرعية

وقد ، ومكانها وسط مدينة خان يونس :محكمة خان يونس الابتدائية الشرعية -٢

ودائرة اختصاصها ، )٢(م١/٦/١٩٤٩أنشأت في عهد الإدارة المصرية بتاريخ 

 ومن تبة، مناطق خان يونس؛ من البحر عرباً إلى أول حدود مدينة بني سهيلا شرقا

 .الستة والثمانين شمالا إلى آخر حدود خان يونس جنوباً

وقد أنشأت سابقا في ، ومكانها وسط مدينة رفح :محكمة رفح الابتدائية الشرعية -٣

 ١٧/١رقم ح أ ع ) المصري( عهد الإدارة المصرية بقرار من الحاكم العام  

ائرة وتشمل د، )٣(م٩/٢/١٩٦٦ وبدأ العمل بها بتاريخ ١٠/١/١٩٦٦المؤرخ في 

اختصاصها في عموم مناطق مدينة رفح الواقعة بين البحر غربا وحدود الهدنة 

 إلى أول حدود مدينة -والحدود المصرية جنوباً إلى آخر حي النصر شمالا، شرقا

  .خان يونس

وقد أنشأت ، ، ومكانها وسط مدينة دير البلح :محكمة دير البلح الابتدائية الشرعية -٤

للقطاع رقم  ) الإسرائيلي( يلي بقرار من الحاكم العسكري في عهد الاحتلال الإسرائ

وتشمل دائرة اختصاصها ، )٤(م١٦/٣/١٩٧٦وبدأ العمل بها بتاريخ ، م٢/١٩٧٦

                                           
عقـد زواج   ، )١(سجل زواج   : أرشيف محكمة غزة الشرعية وهو يعود إلى زمن الدولة العثمانية في القدم             ) 1

  ).١(م رق

 .أحكام) ١(سجل : أرشيف محكمة خان يونس الشرعية )2

  . ص بدون١سجل الأوامر الدارية : انظر محكمة الاستئناف العليا الشرعية) 3

  .المرجع السابق) 4



א מ א א

 

  الفصل  ٦٨
 الثاني

ووادي ، والمصّدر،  والمغازي، والزوايدة،  ومعسكراًمناطق دير البلح كلها بلداً

 .السلقا

وقد أنشأت بناء ، باليا ومكانها وسط معسكر ج:محكمة جباليا الابتدائية الشرعية -٥

وبدأ العمل بها بتاريخ ) الإسرائيلي(على قرار من ضابط ركن الأديان 

 .واختصاصها المكاني يشمل جميع منطقة جباليا ومخيمها، )١(م١/٦/١٩٧٨

ومكانها وسط مدينة  :محكمة بني سهيلا والقرى الشرقية الابتدائية الشرعية -٦

 رقم ةمن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينيوقد أنشأت بناء على قرار  ،منطقة سهيلا

وقد بدأ العمل بها بتاريخ ، م٢٩/١١/١٩٩٥م بتاريخ ١٩٩٥لسنة ) ـ(

وتشمل دائرة اختصاصها في إطار حدود بني سهيلا والمدن ، )٢(م١٦/٤/١٩٩٥

ومن آخر ،  إلى حدود الهدنة شرقاًغرباًالشرقية وذلك من أول حدود بني سهيلا 

 . إلى آخر حدود عبسان القديمة جنوباًمالاًحدود عبسان الجديدة ش

، ومكانها الأصلي وسط حي الشجاعية :محكمة الشجاعية الابتدائية الشرعية -٧

وقد ، ولكنها انتقلت في هذه الأيام لتكون بجوار محكمة غزة الابتدائية الشرعية

، م٤/٦/٢٠٠٣وافتتحت بتاريخ ، أنشأت في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية

 ( الشرعية لكل منالابتدائية الشرعية برؤية الدعاوىكمة الشجاعية وتختص مح

طبعا )  وحي الزيتون بمدينة غزة- الشعف- وحي التفاح-منطقة حي الشجاعية

 .فيما لا يدخل في اختصاص محكمة غزة الابتدائية الشرعية

ومكانها وسط مدينة  :الابتدائية الشرعية) النصيرات(محكمة المنطقة الوسطى  -٨

وافتتحت بتاريخ ، وقد أنشأت في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية، يراتالنص

وتشمل دائرة اختصاصها مخيم البريج والنصيرات ومدينة ، )٣(م٤/٦/٢٠٠٣

 .الزهراء والمغراقة

                                           
   ص بدون٢سجل الأوامر الدارية : انظر محكمة الاستئناف العليا الشرعية) 1

 ).١٦٤-١٦٣-١٦٢ص ( محمد أبو سردانة : ةطينيالقضاء الشرعي في عهد السلطة الوطنية الفلس) 2

 .ملف القرارات الرئاسية؛ أرشيف ديوان القضاء الشرعي بغزة )3



א מ א א

 

  الفصل  ٦٩
 الثاني

 وقد  ،ومكانها وسط حي الشيخ رضوان     :محكمة الشيخ رضوان الابتدائية الشرعية     -٩

 ،)١(م٢٢/٦/٢٠٠٣وافتتحـت بتـاريخ     ، أنشئت في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية     

 الشرعية لكـل    الابتدائية الشرعية برؤية الدعاوى   وتختص محكمة الشيخ رضوان     

 .) منطقة السودانية- وحي النصر- الشاطئ-منطقة الشيخ رضوان( من

وقد نسخت من محكمة جباليا الشرعية  : الشرعيةةمحكمة الشمال الابتدائي -١٠

 وذلك وقد أنشئت حديثا، ومكانها في مدينة بيت لاهيا،لتخدم أهالي المناطق الشمالية

م ٨/٧/٢٠٠٤بتاريخ ) ـ( السلطة الفلسطينية رقم سبناءاً على قرار صادر من رئي

م بطلب ١/٨/٢٠٠٧بتاريخ ) ٩٩٨٥/١٠٧(رداً على كتاب قاضي القضاة رقم 

 وتشمل دائرة اختصاصها المنطقة الشمالية .)٢(إنشاء محكمة شرعية في شمال غزة

 .أي بيت حانون وبيت لاهيا
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                           
 .ملف القرارات الرئاسية؛ أرشيف ديوان القضاء الشرعي بغزة) 1

  .ملف القرارات الرئاسية؛ أرشيف ديوان القضاء الشرعي بغزة) 2



א מ א א

 

  الفصل  ٧٠
 الثاني

  

  المطلب الثاني

  )١(تحديد دائرة الاختصاص المكاني لمحاآم الاستئناف الشرعية

  
بعد الحديث عن تحديد دائرة الاختصاص المكاني للمحاكم الابتدائية الشرعية بقـي لنـا              

وقـد  ، في قطاع غزة  الحديث عن تحديد دائرة الاختصاص المكاني لمحاكم الاستئناف الشرعية          

ن قلنا في الفصل التمهيدي أن محاكم الاستئناف الشرعية في قطاع غزة هـي الدرجـة                أسبق و 

والثانيـة قـي    ، اضي وهما محكمتان محكمة استئناف ومكانها مدينة غزة       الثانية من درجات التق   

  .خان يونس

زة صاحبة  كانت محكمة الاستئناف الشرعية في مدينة غزة هي الوحيدة في قطاع غ           وقد  

ومع الكثافـة الـسكانية     ، الاختصاص في القضايا المستأنفة والمرفوعة لها من المحاكم الابتدائية        

 أصبحت الحاجة ملحة وماسة لافتتاح محكمة أخرى خـصوصاً        ، وتزايد عدد السكان في القطاع    

فقد ، زاء يقبع تحت نير الاحتلال الظالم والذي كان يعمل على تقطيع المنطقة إلى أج             أن القطاع   و

 ،م١٩/٨/٢٠٠٣خان يونس الشرعية للأسباب السابقة وذلك بتـاريخ          تم افتتاح محكمة استئناف   

بعد افتتاح محكمة استئناف خان يونس الشرعية أصبحت الأعباء تقل عن محكمة استئناف غـزة   

خصوصا وان محكمة الاستئناف الشرعية بغزة كانت هي صاحبة الاختصاص بجميع           ، الشرعية

تصاص المحاكم الابتدائية الواقعة من بيت حانون شمالا إلى الحدود المصرية جنوبا من             دائرة اخ 

ويمكن تحديد دوائر الاختصاص المكاني لكل منهما       ، البحر غربا وحتى آخر حدود القطاع شرقا      

  :على النحو التالي

  :محكمة الاستئناف الشرعية في مدينة غزة: أولا

وقد أنشئت في عهد الاحتلال البريطاني لقطاع       ،  عزة  وسط مدينة   سابقاً ومكانها كما قلت  

مـن قـانون أصـول      ) ٢(وقد أشارت المادة رقـم      ، م٨/٦/١٩٤٩وبدأ العمل بها بتاريخ     ، غزة

والمصادق عليه من الحاكم العام المصري      ، المحاكمات الشرعية الصادر عن المجلس التشريعي     

                                           
اصل مع الملفات والمستندات الموجودة بحوزة  ديوان القـضاء          لقد حصل الباحث على هذه المعلومات بالتو      ) 1

  .م الساعة الثانية بعد الظهر٢٠/٣/٢٠٠٩الشرعي بتاريخ 



א מ א א

 

  الفصل  ٧١
 الثاني

، إلى مكان محكمة غزة الـشرعية     ، م٢٨/٤/١٩٦٥والمعمول به اعتباراً من تاريخ      ، لقطاع غزة 

  .)١(...]ترتب محكمة استئناف عليا شرعية بمدينة غزة ): [ ٢(والمادة تقول 

وتعتبر محكمة الاستئناف الشرعية هي صاحبة الاختصاص بالقضايا التي ترفع إليها من            

) مال غزة  ش - الشيخ رضوان  - الشجاعية - جباليا -غزة( الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية      

أي في المحاكم الابتدائية الشرعية الواقعة شمال القطاع؛ ابتداًء من مدينة دير البلح جنوباً وحتى               

  .رباً وحتى الحدود الشرقية شرقاًغومن البحر ، آخر بيت حانون شمالاً

  :محكمة الاستئناف الشرعية في مدينة خان يونس: ثانياً

في عهد السلطة الوطنية الفلـسطينية فـي         وقد أنشئت    ،ومكانها وسط مدينة خان يونس    

  :من قانون أصول المحاكمات الشرعية إلى] ٢[وقد أشارت المادة ، )٢(م١٩/٨/٢٠٠٣

ترتب محكمة  وتشمل دائرة اختصاصها مدينتا خان يونس ورفح وهما المدينتان اللتـان              

  .تقعا في الجنوب من قطاع غزة

دينة خان يونس بالإحكام الـصادرة      وتختص محكمة الاستئناف الشرعية الواقعة وسط م      

 في المحـاكم  :أي)  الوسطى- بني سهيلا- دير البلح- رفح-خان يونس  ( عن المحاكم الابتدائية  

 من أول حدود خان يـونس شـمالا إلـى           اًًابتداء،  الواقعة في جنوب القطاع    الابتدائية الشرعية   

   .اع شرقاً وحتى آخر حدود القط ومن البحر غرباًالحدود المصرية جنوباً

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
وقد تم نشره في الوقائع الفلـسطينية عـدد         ، )١٢٣ص(مجموعة القوانين الفلسطينية؛ سالم سيسالم وآخرون       ) 1

٤٧. 

 .وان قاضي القضاة انذاك بهذا الخصوصالصادر عن دي) م٨٢/٢٠٠٣(انظر القرار الإداري رقم ) 2



א מ א א

 

  الفصل  ٧٢
 الثاني

  المبحث الخامس

  تنازع الصلاحيات بين المحاآم الشرعية 

  
في حالة ما إذا حدث خلاف بين محكمتـين شـرعيتين ابتـدائيتين يكـون موضـوعه                   

فعلى كل من المتخاصمين الرجوع إلـى محكمـة الاسـتئناف           ، الاختصاص المكاني لقضية ما   

أما إذا حدث الخلاف بين محكمـة    ، ظر تلك الدعوى  الشرعية لتعين لهما المحكمة المختصة في ن      

شرعية ومحكمة نظامية حول اختصاص كليهما بنظر تلك الدعوى فان المرجع في ذلك يكـون               

مـن  ] ١٠[إلى قاضي القضاة ليعين لهما المحكمة المختصة بذلك وهذا ما نطقت به المادة رقـم                

لمحاكم الشرعية الابتدائية خـلاف     إذا حدث بين ا   : [ قانون أصول المحاكمات الشرعية ما نصه     

ايجابي أو سلبي من جراء الوظيفة أو الصلاحية فلكل من الطـرفين المتخاصـمين الحـق أن                 

ن المحـاكم الـشرعية     وإذا حدث بي  ، يطلب تعيين المرجع   الاستئناف الشرعية و   ةيراجع محكم 

جـع قاضـي     سلبي من جراء الوظيفة فلكل من الطـرفين ان يرا          أووالنظامية خلاف ايجابي    

  .)١(القضاة لتعيين المرجع

فالمادة السابقة عينت المرجع فيما لو حدث تنازع بين المحاكم الشرعية الابتدائيـة مـع               

أما إذا حدث خلاف بين     ، )٢(ن المرجع في ذلك هو محكمة الاستئناف الشرعية       إبعضها البعض ف  

م النظامية وهي صاحبة    المحاكم الشرعية صاحبة الاختصاص في الدعاوى الشرعية وبين المحاك        

فلكل من  ، يرها في المرجع لهذا الخلاف هو قاضي القضاة       غالاختصاص في الدعاوى المدنية و    

  .الطرفين المتخاصمين مراجعة قاضي القضاة لتعيين المرجع

  

  

                                           
 ).١٢٦-١٠/١٢٥(مازن سيسالم وآخرون : مجموعة القوانين الفلسطينية) 1

من مشروع القانون المعروض للقراءة الأولى على المجلس التشريعي والـذي لـم             ] ٩[ولكن نصت المادة       )2

ن المحاكم على الـصلاحية المكانيـة       إذا حصل خلاف بي   : [يصادق عليه إلى انتهائي من كتابة هذا البحث على          

لذا يرى الباحـث أن هـذه       ] فلكل من الطرفين المتخاصمين أن يطلب من المحكمة العليا الشرعية تعيين المرجع           

المادة تبين أن للمحكمة العليا الصلاحية في فض النزاع ما إذا تم بين المحاكم الشرعية من جراء الـصلاحية أو                    

  .المكان

  



א א א א

 

  الفصل  ٧٣
  الثالث

  
  

  الآثار المترتبة على التنازع في الاختصاص الدفوع و

  الوظيفي والمكاني

  
  

  مبحثانفيه 

  المبحث الأول

  دفوع التي تثار في الاختصاصال

   والمكاني الوظيفي
  

  المبحث الثاني

  الآثار المترتبة على التنازع في

   الاختصاص الوظيفي والمكاني

  
  



א א א א

 

  الفصل  ٧٤
  الثالث

  

  
  الدفوع التي تثار في الاختصاص المكاني والوظيفي

  
  

  ثلاثة مطالبوفيه 

  المطلب الأول
  

  دفعـــــقة الـقيـح
   المطلب الثاني

  دفعـــــسام الــأق
  المطلب الثالث

  الدفوع التي تثار في الاختصاص
   المكاني والوظيفي
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  الفصل  ٧٥
  الثالث

  الأولالمبحث 

  الدفوع التي تثار في الاختصاص

   المكاني والوظيفي

 إلى الدفوع    وصولاً ، بأقسام الدفع   مروراً ، هذا المبحث الحديث عن حقيقة الدفع      يتناول            

  .نبدأ الحديث عن حقيقة الدفعو، ر في الاختصاص المكاني والوظيفيالتي تثا

  المطلب الأول

  عـدفـة الـقيقـح

  :الدفع لغة: أولا

والدفع يطلق في اللغة على عـدة معـاني         ، وجمعه دفوع ) عفَد(الفعل الماضي   مصدر  الدفع لغة   

  :منها

 ،)٢("دفعته دفعاً نحيته فاندفع، ودفعت عنه الأذى ودافعـت عنـه          ".)١( بقوةالتنحية والإزالة    -١

منه دفَع االله عنك المكْروه دفْعاً ودافع االلهُ عنك السوء دِفاعـاً واسـتَدفَعت االلهَ تعـالى    تقول  "

 أَي تـةَ ؤم يـوم  بالناس دافَع أَنه: خالد حديث وفي،  الأَسواء أَي طلبت منه أَن يدفَعها عني      

 .)٣(الهلاك موقِف عن دفعهم

 .)٤( "المماطلة :المدافَعةُ ":المماطلة -٢

رده بالحجة، والـدفع فـي المرافعـات التجاريـة          : دفَع القول : "الرد بالحجة  تي بمعنى ويأ -٣

كم عليـة فـي الـدعوى، والجمـع         أن يدعي المدعى عليه أمراً يريد به درء الح        : والمدنية

  )٥("دفوع

                                           
  ).٢٣٣ص(؛ المصباح المنير؛ الفيومي )١/٨٧ (ابن منظور: لسان العرب  1)

  ).٢٣٣ص(المصباح المنير؛ الفيومي ) 2

  ).١/٨٧(لسان العرب؛ ابن منظور )  3

  ). ١/٩٢٤(، القاموس المحيط؛ الفيروز أبادي  )١/٢١٨( مختار الصحاح؛ الرازي  4)

  ).٢٩٩-١/٢٩٨(المعجم الوسيط؛ مجمع اللغة العربية ) 5



א א א א

 

  الفصل  ٧٦
  الثالث

 دفَع أَي - في الحرب    – القومُ وتدافَع"،)١(صاحبه عن منهم واحد كلّ دفَعه :الشيء وتدافَعُوا

  .)٣( ..ولَولَا دفْع اللَّهِ الناس بعضَهم بِبعضٍ لَفَسدتِ الْأَرض .:، ومنه قوله تعالى)٢(".بعضاً عضهمب

  :الدفع اصطلاحاً:ثانيا

لقد تعددت تعريفات العلماء للدفع وقبل الخوض في تعريفه أود أن أبين للقارئ الكريم أن               

والعلماء القدامى تحدثوا في كتـبهم عـن        ، عوى الصحيحة الدفع من الأجوبة الصحيحة على الد     

.  فيها علـى دعـوى المـدعي       )المدعى عليه  (حد الأمور التي يجيب الخصم    أصور للدفع وبأنه    

فالمدعى عليه هو من يطلبه القاضي للحضور وللرد على تلك الدعوى وهذا الرد إما أن يكـون                 

أو دفع الادعـاء    ، يكون بإنكار ما جاء فيها    أو  ، بتصديق ما جاء في لائحة الدعوى والإقرار به       

  . )٤( لدعوى المدعي في لائحة الدعوىالوارد ضده بدفع  يتضمن رداً

" أو هـو  ، )٥ (" الإتيان بدعوى من قبل المدعى عليه تدفع دعوى المدعي         ":وعليه فالدفع   

  .)٦("دعيدعوى من قبل المدعى عليه أو وكيله يقصد بها دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى الم

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  )١/٨٧(ابن منظور ؛ ربلسان الع)  1

  ).١/٢١٨(؛ مختار الصحاح؛ الرازي  )١/٨٧ ( ابن منظور؛لسان العرب)  2

 ].٢٥١:سورة البقرة[ 3)

 )١٠ص(قضايا وأحكام؛ حسن الجوجو ) 4

 .)١٦٣١ :المادة(مجلة الأحكام العدلية ) 5

 )١٧٣ص(شرح أصول المحاكمات الشرعية؛ عبد الناصر أبو البصل ) 6
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  الفصل  ٧٧
  الثالث

  المطلب الثاني

  دفعــسام الـأق
قد يكون الدفع الموجه من المدعى عليه إلى الإجراءات الشكلية في الدعوى وهـو مـا                

وقد يكون موجها إلى موضوع الـدعوى وهـو مـا يعـرف بالـدفوع               ، يعرف الدفوع الشكلية  

    : الموضوعية

  :الدفوع الشكلية: أولا

راءات الخصومة دون المساس بأصل الحق المـدعى بـه،          هي الدفوع التي توجه إلى إج     

بهدف تفادي الحكم عليه في الموضوع مؤقتاً، وهي الدفوع التي لا تؤثر في موضوع الـدعوى                

،  ببطلان عريضة الدعوى أو بطلان التبليغ وإعلام الخصوم        وإنما تكون على الشكل فقط، كالدفع     

  .فوعة إليها الدعوى للمحكمة المر بعدم الاختصاص المكانيأو الدفع 

وكالدفع في دعاوى النفقات بوجود دعوى نفقة ثانية مقامة فـي محكمـة أخـرى، أو أن                 

 لأن الدعوى لا ترى مرتين علـى المـدعى          ؛ ذلك المدعية أقامت دعوى نفقة ثانية لم يتم قطعها       

  .)١(  من مجلة الأحكام العدلية)١٨٣٧(عليه حسب المادة 

دفوع شكلية المرفوعة إليها وذلك قبـل الخـوض فـي           والأصل أن المحكمة تفصل في ال     

  .موضوع الدعوى واستمرار النظر فيها بعد تقديمه لها مباشرة

  :الدفوع الموضوعية : ثانياً

وهي الدفوع التي توجه لذات الحق المدعى به، وتكون ذات صـلة مباشـرة بموضـوع                

لمطالبة بباقي المهر المؤجـل     وكذلك دفع دعوى ا   ، وذلك مثل دفع دعوى النفقة بالنشوز     ، الادعاء

  .بالمخالعة وغيرها من الدفوع الموضوعية

وكالدفع بعدم الاستحقاق في نفقة العدة بعد انقضاء عـدتها، كمـا نـصت علـى ذلـك                  

  .من قانون حقوق العائلة فترد الدعوى إذا ثبت الدفع) ١١٥:(المادة

  .بينها في المطلب القادموالذي يهمنا من القسمين السابقين هو الدفوع الشكلية والتي سن

  
  

                                           
 ).١٩٧ص(أنطاكي : ؛ أصول المحاكمات)٧ص(ذياب  : ليةالدفوع الشك  )1
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  الفصل  ٧٨
  الثالث

  الثالثالمطلب 

  الدفوع التي تثار في الاختصاص المكاني والوظيفي

الإتيان بدعوى من قبـل      "ن الدفع هو    أوقلنا ب ،  واصطلاحاً بعد أن عرفنا معنى الدفع لغةً     

دفـوع   :الأول: وبعد أن عرفنا أن أقسام الـدفوع قـسمان        ، "المدعى عليه تدفع دعوى المدعي    

، توجه إلى إجراءات الخصومة دون المساس بأصل الحق المدعى بـه           هي الدفوع التي  و: شكلية

لدفوع التي توجه لذات الحق المدعى به، وتكون ذات صـلة   وهي ا : دفوع موضـوعية  : والثاني

  .بقي أن نعرف الدفوع التي تثار في الاختصاص المكاني والوظيفي، مباشرة بموضوع الادعاء

فـإذا  ، ختصاص سواء كان المكاني أو الوظيفي هي دفوع شكلية        والدفوع التي تثار في الا    

دفع المدعى عليه دعوى المدعي بعدم اختصاص المحكمة في النظر في الـدعوى فـان علـى                 

المحكمة التوقف مباشرة عن النظر في هذه الدعوى وعدم الخوض في موضوع الدعوى لعـدم               

  .)١(اختصاصها

الشرعية المعمول بـه    المحاكمات   أصولفي قانون         هذا ولم أجد حسب علمي و اطلاعي        

لذلك يقترح الباحث إيجاد مواد     ، في المحاكم الشرعية اليوم في قطاع غزة مواد تتكلم عن الدفوع          

والتي لها أهمية؛ لان المدعى عليه ما أن يدفع         ، تخص الدفوع بشكل عام وخاصة الدفوع الشكلية      

فإن الدعوى تُصِبح باطلة ولا يجوز للقاضي البت        دعوى المدعي بعدم الاختصاص المكاني مثلا       

  .في هذه الدعوى لعدم الاختصاص

  

  

  

  

  

                                           
الوجيز  في شرح أصول المحاكمات      ، )١٧٤ص(شرح أصول المحاكمات الشرعية؛ عبد الناصر أبو البصل         ) 1

 ).٩٨ص (الشرعية؛ عثمان التكروري 
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  الفصل  ٧٩
  الثالث

  :  المقترحةالمواد

 .]الدفع هو الإتيان بدعوى من قبل المدعى عليه تدفع دعوى المدعي[  -١

 ].تنقسم الدفوع الى قسمين دفوع شكلية ودفوع موضوعية[  -٢

اءات الخصومة دون المـساس بأصـل        الدفوع التي توجه إلى إجر     الدفوع الشكلية هي  [  -٣

الحق المدعى به، بهدف تفادي الحكم عليه في الموضوع مؤقتاً، وهي الـدفوع التـي لا                

تؤثر في موضوع الدعوى وإنما تكون على الشكل فقط، كالدفع ببطلان عريضة الـدعوى              

وعة أو الدفع  بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة المرف       ، أو بطلان التبليغ وإعلام الخصوم    

 ].إليها الدعوى

الدفوع التي توجه لذات الحق المدعى به، وتكون ذات صـلة           الدفوع الموضوعية وهي    [  -٤

وكـذلك دفـع دعـوى      ، وذلك مثل دفع دعوى النفقة بالنشوز     ، مباشرة بموضوع الادعاء  

 ].المطالبة بباقي المهر المؤجل بالمخالعة وغيرها من الدفوع الموضوعية

 .]لاختصاص المكاني والوظيفي هي دفوع شكليةالدفوع التي تثار في ا[  -٥

على إذا دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص سواء الاختصاص المكاني أو الوظيفي فإن [  -٦

 ].القاضي إيقاف البت في الدعوى

  ].تحكم المحكمة بدعوى الدفع بناء على طلب الدافع[  -٧
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  الفصل  ٨٠
  الثالث

  
  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني
ف في قواعد الاثار المترتبة على الاختلا

  الاختصاص الوظيفي والمكاني
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  الفصل  ٨١
  الثالث

  المبحث الثاني

 قواعد الاختصاص الآثار المترتبة على الاختلاف في

 الوظيفي والمكاني

لم أجد في قانون أصول المحاكمات الشرعية المعمول به الآن في قطاع غزة ما يتعلق                

إلا ، ) أو المكـاني   الـوظيفي ( بما بترتب على الاختلاف في قواعد الاختصاص  سواء          

أنني وجدت عند بعض الدول المجاورة مثل الأردن من وجود مواد في قانون أصـول               

المحاكمات الشرعية تتكلم عن الآثار المترتبة على الاختلاف في الاختصاص الوظيفي           

  .والمكاني للمحاكم الشرعية
  ج

:" نيفقد جاء في كتاب الوجيز في شرح قانون أصول المحكمات الشرعية الأرد           

إذا  لـم يعتـرض      " من قانون أصول المحاكمات الشرعية على أنـه         ] ٥[تنص المادة   

أمـا الوظيفـة    ، المدعى عليه على صلاحية المحكمة ليس للمحكمة أن تتعرض  لهـا           

فللمحكمة أن تتعرض لها ولو لم يثرها الخصوم وكل اعتراض علـى الـصلاحية أو               

        د إلا إذا مع٦[كما تنص المـادة     " ثُلَ قانوناً أمام المحكمة   الوظيفة من المدعى عليه لا ي [

الاعتراض على الصلاحية الشخصية دفع شكلي لا يقبل بعـد الإجابـة            : " منه على أن  

 ما لم يكن تخلف المحكوم عليه        ولا بعد فصلها غيابياً    على موضوع الدعوى حضورياً   

  .)١("عن حضور المحاكمة الغيابية لمعذرة مشروعة
  

 الدعوى أمام المحكمة غير المختصة فان المحكمة تحكم بعدم          وعليه فإذا رفعت  

  .)٢(اختصاصها وترد الدعوى لذلك
  

لذلك يقترح الباحث فيما يخص الآثار المترتبة علـى الاخـتلاف فـي قواعـد               

الاختصاص وجود مواد واضحة في القانون تعالج الآثار المترتبة على الاختلاف فـي             

  .لتقاضي وحتى يكون القضاء الشرعي سهل المنالحتى تتضح إجراءات ا، هذه القواعد

                                           
 ).٤١ص (عثمان التكروري : الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية) 1

 ).٤٣ص (، ريم النتشة:  بين الزوجين لعدم الإنفاقدعوى التفريق) 2
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  الفصل  ٨٢
  الثالث

  :المواد المقترحة

إذا  لم يعترض المدعى عليه على صلاحية المحكمة ليس للمحكمة أن تتعرض  [  - ٤

أما الوظيفة فللمحكمة أن تتعرض لها ولو لم يثرها الخصوم وكل اعتراض على ، لها

د إلا إذا معثُلَ قانوناً أمام المحكمةالصلاحية أو الوظيفة من المدعى عليه لا ي.[  

الاعتراض على الصلاحية الشخصية دفع شكلي لا يقبل بعد الإجابة على موضوع [  - ٥

الدعوى حضوريا ولا بعد فصلها غيابيا ما لم يكن تخلف المحكوم عليه عن حضور 

 ].المحاكمة الغيابية لمعذرة مشروعة

تها إذا أقيمت في إحدى الدعوى التي لأكثر من محكمة الصلاحية المكانية لرؤي [ - ٦

 ].المحاكم امتنع على المحاكم الأخرى رؤيتها

  
 

  
  



א א

 

٨٣
  

 الفهارس

  

  

  

  

  

  الخاتمة
  

  ]النتائج والتوصيات[
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٨٤
  

 الفهارس

  الخاتمة             
  

 على مجموعة من النتائج والتوصيات التي توصل إليهما         ةوتشتمل هذه الخاتم  

  . الحديث عن النتائجونبدأ، الباحث خلال كتابته لهذا البحٍٍث المتواضع

  :أولا النتائج
 . عليا- استئناف–ابتدائية : المحاكم الشرعية في قطاع غزة على ثلاث درجات )١

بينمـا الاسـتئناف اثنتـان      ، عدد المحاكم الابتدائية الشرعية في قطاع غزة عشرة محاكم         )٢

 ومكانها  بينما يوجد محكمة عليا واحدة    ، الأولى في مدينة غزة الثانية في مدينة خان يونس        

 .في غزة

 قطاع غزة لا تنظر في جميع القضايا بل لها اختصاصات وظيفيـة             المحاكم الشرعية في   )٣

 .معينة

م ١٩٦٥الـصادر سـنة  ، من قانون أصـول المحاكمـات الـشرعية       ] ٦-٥[بينت المواد    )٤

والمعمول به حاليا في المحاكم الشرعية في قطاع غزة اختصاصات المحـاكم الـشرعية              

 .الابتدائية

 المحاكم الابتدائية في تشكيلها العديد من الموظفين وهم الذين يصطلح عليهم في كتب              يتبع )٥

 مجلـس  لأن يديـه؛  بين يكونون أعوانا يتخذ أن للقاضي فينبغي ،]أعوان للقاضي [الفقه  

 ولأنـه  مهابتـه؛  فتذهب بالقاضي يستخف ربما أعوانا يتخذ لم فلو هيبة، مجلس القضاء

 القضاء، مجلس إلى الخصوم يحضرون الذين هم والأعوان الخصوم، إحضار إلى يحتاج

 الـدين  ذوي مـن  هـؤلاء  يكون أن وينبغي الخصوم، من الزجر يستحق من ويزجرون

 .الطمع عن والبعد والأمانة

محكمة الاستئناف الشرعية هي الدرجة الثانية من درجات التقاضي في المحاكم الشرعية             )٦

 .فوعة اليها من المحاكم الابتدائية الشرعيةوهي تنظر القضايا المر، في قطاع غزة

الذي يعـرف   ، تتبع محكمة الاستئناف الشرعية في تشكيلها وتكوينها نظام قضاة الجماعة          )٧

على غرار نظام المحاكم الابتدائية التي تتبع       ، بنظام تعدد القضاة في نظر القضية الواحدة      



א א

 

٨٥
  

 الفهارس

 من رئيس واثنين من القـضاة       تتكون وهي   في نظام تشكيلها الأخذ بنظام القاضي المنفرد      

وتخـتص  ، وتنعقد برئيس وعضوين وتصدر قراراتها بالأكثرية      ،بما فيهم رئيس المحكمة   

برؤية جميع القضايا والمعاملات التي ترفع إليها من المحـاكم الابتدائيـة الـشرعية أو               

  .الاستئنافية

 محكمـة  ابـل تق وهي، فلسطين في الشرعي القضاء رأس تمثل الشرعية العليا المحكمة )٨

 .النظامي القضاء في النقض

فأول قاضي في الإسلام هـو      ، للاختصاص القضائي مرجعية أصيلة في الفقه الإسلامي        )٩

  .النبي صلى االله عليه وسلم

تعددت أنواع الاختصاص في الفقه الإسلامي فمنها الاختصاص النـوعي والمكـاني             )١٠

  ... صوالاختصاص بالأشخا، والقيمي والموضوعي

 تثار في الاختصاص المكاني أو الوظيفي للمحاكم الشرعية وهذه الـدفوع        هناك دفوع  )١١

  .هي دفوع شكلية
 

  :التوصيات: ثانياً
  :يمكن إبراز العديد من التوصيات التي يوصي بها الباحث

أوصي بضرورة المطالبة والإلحاح على أصحاب القـرار بالمـصادقة علـى القـوانين               -١

 .تعمل على توحيد القوانين بين جناحي الوطنالمعروضة على المجلس التشريعي والتي 

يوصي الباحث الجهات المعنية بضرورة العمل على تطوير المحاكم الشرعية لتتناسب مع             -٢

، الواقع المعاصر وخاصة فيما يخص بعض المعاملات والحجـج والـدعاوى الـشرعية            

ات والحجـج  وكذلك أرشفة البيان، وإلغاء بعض المعاملات التي تعود إلى العصر العثماني     

 .في قواعد بيانات الكترونية لحفظها من التلف

يوصي الباحث المحاضرون في قسم القضاء الشرعي وبالتعاون مـع ديـوان القـضاء               -٣

الشرعي في قطاعنا الحبيب بضرورة عقد الأيام الدراسية وورش العمل الدورية لطلبـة             

يرهم بآليات عمـل     لتبص – العليا تخصص القضاء الشرعي      تالعلم وخاصة طلبة الدراسا   

 .والبعد عن النظرية في التدريس، المحاكم الشرعية واختصاصاتها وجعلها مادة تطبيقية
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٨٦
  

 الفهارس

قانون أصول المحاكمـات الـشرعية       ةيوصي الباحث طلبة العلم بضرورة شرح ودراس       -٤

سواء المعمول به الآن في المحاكم الشرعية أم القانون الجديد المعروض للقـراءة علـى               

 .يعي لكي يكون سهل المنالالمجلس التشر

 ، المحاكم الشرعية في قطاع غزة تحتوي على سجلات تعود في تاريخها إلى مئات السنين              -٥

 وإتباع، العلمية الإنجازات من للاستفادة بالتخطيط الجهد بذللذا يوصي الباحث بضرورة     

  وربطه بوزارة الداخليـة    الشرعية بالمحاكم خاص محوسب أرشيف لإنشاء الطرق أحدث

 . حتى لا يحدث تلف لهذه الملفات الأثريةةالفلسطيني

 مكانته، الشرعي القضاء استرجاعيوصي الباحث أهل الحل والعقد بضرورة العمل على          -٦

 الإسـلامية،  الأمـة  أصـابت  التي الأمراض فترة خلال منه، سلب الذي والاختصاص

   .عامة بصفة وازدهاره

بيه عليها، فإن أصبت فمن االله وحـده ، وإن          هذه أهم النتائج والتوصيات التي وددت التن      

  .أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان

  

  ...واالله هو الهادي إلى سواء السبيل 
            وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، و السلام على سيد المرسلين محمد 

   ، وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدينبن عبد االله 
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  -:واد المقترحةملحق الم

 جملة من المواد    أيديكم بين   أضع أنابعد الانتهاء من كتابة هذه الرسالة ها        

وهـي علـى    القانونية المقترحة والتي تخص الاختصاص المكاني والوظيفي        

  :النحو التالي

  : الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية:ًأولا
  :تنظر المحاكم الشرعية في الأمور الشرعية التالية 

وإنشاؤه من قبل المسلمين وشروطه، وتحويل المسقفات والمستغلات الوقفية إلى  قفالو  - أ

في الأوقاف  وربطها بالمقاطعة، والتولية والحقوق التي أسست بعرف خاص أجارتين

والقِيمة والفِلاَحة، واستُثني من ذلك  الصحيحة، كالرقبة وشروط الوقف ومشد المُسكَّة

 . والمقاطعةدعاوى التصرف بالأجارتين،

 . مداينات أموال الأيتام والأوقاف المربوطة بحجج شرعية  - ب

 .الولاية، والوصايا، والإرث  - ت

 .وفكه، واثبات الرشد الحجر  - ث

 .القاضي ومتولي الوقف والقيم على الغائب وعزلهم نصب وصي  - ج

 .أحكام المفقود  - ح

وتحرير ، الدعاوى المتعلقة بالنكاح، والافتراق والمهر والنفقة والنسب والحضانة  - خ

 .وتعيين حصص الورثة الشرعية، التركات الواجب تحريرها

والأرش وإنشاء الوقف والدعاوى المتعلقة  والدعاوى المتعلقة بالتركة المنقولة، والدية  - د

 .بصحة الوقفية

نه من اختصاص المحاكم إكل ما يحدث بين الزوجين، ويكون مصدره عقد الزواج ف  - ذ

من معاملات، ويكون مصدرها أمراً آخر غير عقد الشرعية، أما ما يحدث بين الزوجين 

 . المحكمة النظامية هو من اختصاصالزواج، فلا تختص المحكمة الشرعية به بل

الحكم في دعاوى الديون التي عليها الوارثين فصل في الإدعاء بملكية أعيانها وال  - ر

 .، والانتقائية الشرعية

 .والوصية في مرض الموت الهبة  - ز

 .والقيم ومحاسبتهم والحكم بنتائج هذه المحاسبة ي والمتوليالإذن للولي والوص  - س
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إذا كان الواقف ، الدعوى المتعلقة بالأوقاف الإسلامية المسجلة لدى المحاكم الشرعية  - ش

غير مسلم واتفق الفرقاء على ذلك، وتختص المحاكم الشرعية بدعوى الوقف، ولو كان 

 .أحد طرفي الدعوى غير مسلم

 . المحاكم الشرعية أو أحد مأذونيها وما ينشأ عنهكل عقد زواج سجل لدى  - ص

 أو والشقاق النزاع أو السجن أو والضرر للهجر الزوجين بين التفريق قضاياالفصل في   - ض

 مجلس خارج يقع الذي الطلاق توثيق وكذلك ، الإنفاق لعدم أو العام الإبراء مقابل

 .القضاء

 ).الحسبة (العام الادعاء قضايا في الفصل  - ط

 .هلة الشهور القمريةمراقبة أ  - ظ

 .تنظيم الوكالات المتعلقة بأعمال المحاكم الشرعية  - ع

 .تسجيل حجج إشهار الإسلام  - غ

  .بين المسلمين  كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية  - ف

  :الاختصاص المكاني للمحاكم الشرعية في قطاع غزة: ًثانيا
  -٢-المادة 

الثانية والثالثة  الأولى و:ترتب عشرة محاكم شرعية ابتدائية في قطاع غزة[   . أ

 محكمـة   - محكمـة الـشيخ رضـوان      -محكمة غزة : في مدينة غزة وهي   

والرابعة والخامسة في مدينة خان يـونس       ،  الابتدائية الشرعية  -الشجاعية

،  الابتدائيـة الـشرعية    - محكمة بنـي سـهيله     - محكمة خان يونس   :وهي

والـسابعة  ، والسادسة في بلدة جباليا وهي محكمة جباليا الابتدائية الشرعية        

بلدة والثامنة في   ،  الابتدائية الشرعية  الشمالفي بلدة بيت لاهيا وهي محكمة       

والتاسعة في بلدة دير    ، النصيرات وهي محكمة النصيرات الابتدائية الشرعية     

   .]البلح الابتدائية الشرعية

محكمتا استئناف شرعيتين الأولى في مدينة غزة والثانية في مدينـة           ترتب  [ . ب

 .]خان يونس

 .]ترتب محكمة عليا شرعية في مدينة غزة[ . ت

 ].يشرف على المحاكم الشرعية المجلس الأعلى للقضاء الشرعي[  . ث
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  :التنازع في الاختصاص الوظيفي: ًثالثا
  – ٣-المادة 

 خلاف ايجابي أو سلبي من جراء الوظيفة أو ةإذا حدث بين المحاكم الشرعية الابتدائي[ 

صمين الحق أن يراجع محكمة الاستئناف الشرعية ويطلب الصلاحية فلكلا الطرفين المتخا

وإذا ، ويتوقف القاضي عن النظر في لائحة الادعاء إلى حين تعين المرجع، تعيين المرجع

حدث بين المحاكم الشرعية والنظامية خلاف ايجابي أو سلبي من جراء الوظيفة من 

اضي عن النظر في لائحة ويتوقف الق، الطرفين أن يراجع قاضي القضاة لتعيين المرجع

  ].الادعاء إلى حين تعين المرجع

  :الآثار المترتبة على الاختلاف في قواعد الاختصاص المكاني والوظيفي: رابعا
  – ٤-المادة 

أما ، إذا  لم يعترض المدعى عليه على صلاحية المحكمة ليس للمحكمة أن تتعرض  لها              [  

ا الخصوم وكل اعتراض على الـصلاحية أو        الوظيفة فللمحكمة أن تتعرض لها ولو لم يثره       

  ].الوظيفة من المدعى عليه لا يُعد إلا إذا مثُلَ قانوناً أمام المحكمة

  – ٥-المادة 

الاعتراض على الصلاحية الشخصية دفع شكلي لا يقبل بعـد الإجابـة علـى موضـوع                [  

حـضور  الدعوى حضوريا ولا بعد فصلها غيابيا ما لم يكن تخلف المحكـوم عليـه عـن                 

 ].المحاكمة الغيابية لمعذرة مشروعة

  

  – ٦-المادة 

الدعوى التي لأكثر من محكمة الصلاحية المكانية لرؤيتها إذا أقيمت في إحـدى المحـاكم               [

 ].امتنع على المحاكم الأخرى رؤيتها

  :الدفـــوع: ًخامسا

 ].الدفع هو الإتيان بدعوى من قبل المدعى عليه تدفع دعوى المدعي[  



א א

 

٩٠
  

 الفهارس

  – ٧-المادة 

 ]. ودفوع موضوعية، دفوع شكلية:تنقسم الدفوع الى قسمين[ 

   – ٨-المادة 

 الدفوع التي توجه إلى إجراءات الخصومة دون المساس بأصل الحق           الدفوع الشكلية هي  [ 

المدعى به، بهدف تفادي الحكم عليه في الموضوع مؤقتاً، وهي الدفوع التي لا تؤثر فـي                

 الشكل فقط، كالدفع ببطلان عريضة الدعوى أو بطـلان          موضوع الدعوى وإنما تكون على    

أو الدفع  بعدم الاختصاص المكاني للمحكمـة المرفوعـة إليهـا            ، التبليغ وإعلام الخصوم  

 ].الدعوى

  – ٩-المادة 

الدفوع التي توجه لذات الحق المدعى به، وتكـون ذات صـلة            الدفوع الموضوعية وهي    [ 

وكـذلك دفـع دعـوى      ، ع دعوى النفقة بالنـشوز    وذلك مثل دف  ، مباشرة بموضوع الادعاء  

 ].المطالبة بباقي المهر المؤجل بالمخالعة وغيرها من الدفوع الموضوعية

  – ١٠-المادة 

 .]الدفوع التي تثار في الاختصاص المكاني والوظيفي هي دفوع شكلية[ 

  – ١١-المادة 

علـى  الوظيفي فإن   إذا دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص سواء الاختصاص المكاني أو           [ 

 ].القاضي إيقاف البت في الدعوى

  -١٢-المادة 

  ].تحكم المحكمة بدعوى الدفع بناء على طلب الدافع[ 
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  الفهارس العامة
  

  الآيات القرآنية فهرسـت : أولا

  فهرسـت المراجــع: ثانياً

  اتفهرست الموضوعـ: ثالثاً

  

  

  
  ج
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  والأحاديث فهرست الآيات القرآنية :أولا

  

رقم   الآية الكريمة رقم
  الصفحة  الآية

  سورة البقرة

١.   }جالْحاسِ وللِن اقِيتوم ِنِ الأْهَِلَّةِ قُلْ هيع أَلُو�َكس٤٦  ١٨٩ }ي  

٢.   } ..واْ اللّهفَاذكُْر اسِكَكُمنتُم م٢١  ٢٠٠ }فَإِذَا قَضَي  

  ٧٣  ٢٥١  } لَفَسدتِ الْأَرضولَولَا دفعْ اللَّهِ الناس بعضَهم بِبعضٍ{   .٣

  المائدةسورة 

  ٢٣  ٤٥  }لظَّالِمون�زلَ اللَّه فأَُولَئكِ هم ومن لمَ يحكُم بِما أَ{    .٤

٥.   }الْفَاسِقُون مه لَئِك٢٣  ٤٧  }فَأُو  

٦.   } مهاءوأَه لا تَتَّبِعو لَ اللَّها أَ�زبِم مهنيب كُماح أَن٢٣  ٤٧}و  

  سورة إبراهيم 
٧.    } َّكُم�لَأَزِيد تُمكَرش لَئِن كُمبر إِذْ تَأَذَّند  ٧ }و  

  سورة الإسراء 

  ٢٠  ٢٣ }وقَضَى ربك أَلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ إِياه وبِالْوالِدينِ إِحسا�اًْ{   .٨

   فصلت سورة

٩.   }يمواتٍ فِي ياومس عبس ن٢١  ١٢  }نِفَقَضَاه  

  القصصسورة 

  ٢١  ١٥  }وسى فَقَضَى علَيهِ م فوكَزَه َ{.١٠
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  فهرس المراجع: ثانياً
  

  القرآن الكريم : أولاً

  كتب السنة : ثانياً

 تخـريج  فـي  الغليل إرواء

   السبيل منار أحاديث

 - الإســلامي المكتب،الثانيــة الطبعــة  محمد ناصر الدين الألباني

  )م١٩٨٥- هـ١٤٠٥(بيروت

 الـصحيح  المـسند  الجامع

   المختصر

 بـن  محمـد  االله عبـد  أبو

   البخاري إسماعيل

الطبعة ، بيروت –دار ابن كثير، اليمامة     
  ، ١٩٨٧ –هـ١٤٠٧الثالثة، 

ــنن  ــصحيح س ــامع ال الج

   الترمذي

محمد بن عيسى أبو عيسى     

  الترمذي السلمي

( ،   بيـروت  –دار إحياء التراث العربي     

  ).بدزن تاريخ

  .الرياض -المعارف كتبة م  محمد ناصر الدين الألباني   الصحيحة لسلسلةا

الإمام أبو داود سليمان بـن         سنن أبي داود

  الأشعث السجستاني

 ١٤٢٠(، دار الحـديث، القـاهرة     طبعة

  ).م١٩٩٩-ـه

الإمام أبو عبد الرحمن أحمد        سنن النسائي

  .بن شعيب النسائي

ــروت    ــة ـ بي ــب العلمي  (،دار الكت

  ).م١٩٩١ـ  هـ١٤١١

الإمام أبو الحسين مسلم بن        مسلمصحيح مسلم

الحجــاج النيــسابوري،  

  هـ،٢٦١وفيت

بيـروت،   – دار إحياء التراث العربي     

بـدون   ( تحقيق محمد فؤاد عبد البـاقي     

  ).تاريخ

 االله أحمد بن حنبـل     أبو عبد   مسند الإمام أحمد بن حنبل

  .الشيباني

بـدون   (  القـاهرة  –مؤسسة قرطبـة     

  )تاريخ
 

  الثا كتب الفقهث

    الحنفيكتب الفقه

بدائع الصنائع فـي ترتيـب      

   الشرائع

أبو بكر مسعود بـن أحمـد       

  الكاساني

بـدون  (  بيروت   -دار الكتب العلمية  

  .)تاريخ

البحر الرائق شـرح كنـز      

  الدقائق

؛ وطبعـة دار    دار الكتاب الإسـلامي     زين الدين بن إبراهيم 

  ).هـ١٤١٣(المعرفة سنة 

ق شـرح كنـز     تبيين الحقائ 

  الدقائق

عثمان بن علي بن محجـن،      

  فخر الدين الزيلعي 

عة الكبرى الأميريـة ببـولاق،      المطب

  .)هـ١٣١٣(، الطبعة الأولى مصر
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 - لبنـان  -دار الكتب العلمية بيروت       علاء الدين السمرقندى    تحفة الفقهاء

ــة ــة الطبع ــ ١٤١٤( الثاني  - ـه

  ).م١٩٩٤

 الدر على المحتار رد حاشية

 الابصار تنوير شرح تارالمخ

  ابن عابدين

محمد أمين بن عمر بن عبـد       

  العزيز عابدين 

 حنيفـة  أبـي  الإمـام  مذهب فقه في

 للطباعـة  الفكـر  دار، طبعة   النعمان

 مكتـب  إشـراف ،  والتوزيـع  والنشر

  .)بدون تاريخ ( والدراسات البحوث

الدر المختار شرح تنـوير     

   الأبصار

 محمـد  بـن  علي ابن محمد

 بعـلاء  معـروف ال الحصني

هـ ١٠٢٥(،  الحصكفي الدين

  ) هـ١٠٨٨

في فقه مذهب الامـام ابـي حنيفـة         

ر الفكر للطباعة والنـشر     اد،  النعمان

  .والتوزيع

مجموعة من العلمـاء بقيـادة        الفتاوى الهندية

  الشيخ نظام

الفتاوى الهندية فـي مـذهب الإمـام        

الأعظم أبـي حنيفـة النعمـان، دار        

لثالثـة  المعرفة ـ لبنـان، الطبعـة ا   

  . هـ١٣٩٣

  )دون تاريخ ( بيروت-دار المعرفة  محمد بن أحمد بن السرخْسِيّ    المبسوط

  

  كتب الفقه المالكي

ــة ــة  بداي ــد ونهاي المجته

   تصدقالم

 محمد بـن    حمد بن أمحمد بن   

  .القرطبيرشد أحمد بن 

 –طبعة دار إحيـاء الكتـب العلميـة         

  .)بدون تاريخ (  لبنان–بيروت 

الشيخ أحمد بن محمد الخلوتي       لأقرب المسالك بلغة السالك

  الشهير بالصاوي 

بدون  (  مصر –طبعة دار المعارف     

  .)تاريخ

أبو الحسن علـى بـن عبـد           التحفة البهجة في شرح

  السلام التسولي

ــى   ــة الأول ــ١٤١٨(الطبع -ـ ه

  .، دار الفكر ـ بيروت)م١٩٩٨

تبصرة الحكام فـي أصـول      

   الأقضية ومناهج الأحكام

اهيم بن محمد بن فرحون     إبر

  المالكي 

طبعة دار الكتب العلمية بيروت طبعة      

  .هـ١٣٠١أولى سنة 

ــى  ــوقي عل ــية الدس حاش

   الشرح الكبير

الشيخ شـمس الـدين محمـد       

   .عرفة الدسوقي

على الشرح الكبير لأبـي البركـات       
سيدي طبع بدار إحياء الكتب العربيـة       
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  . عيسى البابي الحلبي وشركاه–

الشيخ أحمد بن محمد الخلوتي       لأقرب المسالك بلغة السالك

  الشهير بالصاوي 

بدون  (  مصر –طبعة دار المعارف     

  .)تاريخ

أبو القاسم محمد بن أحمد بن         القوانين الفقهية

  .هـ٧٤١توفيجزي، 

  .المغرب-دار المعرفة، الدار البيضاء

سراج السالك شرح أسـهل     

   الجعليالمسالك

عثمان بـن حـسنين بـري       

  ي المالكيالجعل

 (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع      

  ).م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢

أبي البركات أحمد بن محمـد         الشرح الكبير
  بن أحمد الدردير 

 دار الفكر بيروت تحقيق محمد عليش     

  ).بدون تاريخ( 

ــرح   ــل ش ــب الجلي مواه

   الحطابمختصر خليل

أبو عبد االله محمد بـن محمـد        

  المعروف بالحطاب  -الرعيني 
  ).بدون تاريخ(  بيروت -دار الفكر

  على مختـصر   منح الجليل 

   خليل

  . دار الفكر ـ بيروتبع،ط   . عليشمحمد بن أحمد

  )بدون تاريخ (  بيروت–دار صادر   مالكالإمام    المدونة الكبرى

  

  كتب الفقه الشافعي

شهاب الدين الهمداني الحموي      أدب القضاء

الشافعي   المعروف بابن أبي      

  الدم 

دار الكتب العلميـة بيـروت لبنـان 

م ١٩٨٧هـ ١٤٠٧الطبعة الأولى سنة 

 والنـشر  للطباعـة  الفكـر  دارطبعة    الشافعي إدريس بن محمد   الأم

  التوزيع

أسنى المطالب شرح روض    

   الأنصاريالطالب

زكريـا   زكريا بن محمد بـن    

  الأنصاري

  .الناشر دار الكتاب الإسلامي

 في حل ألفـاظ أبـى       الإقناع

   عشجا

شمس الدين محمد بن أحمـد      

  الشربينى الخطيب 

  ).بدون تاريخ( دار صادر بيروت 

الإمام يحيى بن شرف الـدين         روضة الطالبين

  النووي

الطبعة الثانية  ، طبعة المكتب الإسلامي  

  هـ ١٤٠٥

 -، دار الكتب العلميـة    بعة الأولى طالأبو الحسن على بن محمد بن         الحاوي الكبير
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   ).م١٩٩٤ـ  هـ١٤١٤( يروتب  حبيب الماوردي

 على  حاشيتا قليوبي وعميرة  

  منهاج الطالبين

 لمحلـى، لجلال الدين محمد بن أحمد ا       أحمد سلامة قليوبي 

  .   بيروت-دار الفكر

الأخيار في حل غايـة      كفاية

   الاختصار

  

   

تقي الدين محمـد الحـسيني      

  .الحصني

دار بعة  تحقيق محمد بكر إسماعيل، ط    

بدون ( ـ القاهرة بية إحياء الكتب العر

   .)تاريخ

مغني المحتاج إلى معرفـة     

   ألفاظ المنهاج

  

شمس الدين محمد بـن أحمـد       

الشربينى الخطيـب القـاهرى     

الشافعي مـن علمـاء القـرن       

  العاشر الهجري 

  . بيروت-دار الكتب العلمية

الإمام يحيى بن شرف الـدين         منهاج الطالبين

  النووي

  .)اريخبدون ت(  بيروت،دار المعرفة

نهاية المحتاج إلـى شـرح      

   المنهاج

شمس الدين محمد بـن أبـي       

العبــاس الــشهير بالــشافعي 

  الصغير

طبعة دار الفكـر، الطبعـة الأخيـرة        

  )م١٩٨٤هـ ١٤٠٤(

  

  كتب الفقه الحنبلي

زاد المعاد في هـدي خيـر       

   العباد

أبو عبد االله محمد بن أبي بكر       

  .عروف بأن القيمالم

 ـالطبعة الثالثة   ـ ، مؤس  سة الرسـالة 

  .)م٢٠٠٠هـ١٤٢١ (بيروت

   شرح منتهى الإرادات

  

منصور بن يونس بن إدريس     

  البهوتي 

  . طبعة عالم الكتب

 مـتن  علـى  الكبير لشرحا

   المقنع

 عبـد  الفرج أبي الدين شمس

 العالم الإمام الشيخ بن الرحمن

 محمد عمر أبي الزاهد العامل

؛ المقدسـي  قدامة بن أحمد بن

  هـ٦٨٢ سنة المتوفى

 -والتوزيـع  للنشر العربي الكتاب دار

  .القاهرة

كشاف القنـاع عـن مـتن       

   الإقناع

منصور بن يونس بن إدريس     
  البهوتي 

بدون (  بيروت   – دار الكتب العلمية   

  . )تاريخ
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أبو اسحاق إبراهيم بن محمـد         المبدع في شرح المقنع
  بن عبد االله 

المكتــب الإســلامي، بيــروت،   

  .هـ١٤٠٠

 بن أحمد بن االله عبد محمد بوأ   المغني

 ؛المقدسـي  قدامـة  بن محمد

  هـ٦٢٠توفي 

م، ١٩٩٢هــ     ١٤١٢الطبعة الثانية   

 ـ    هجر للطباعة والنـشر والتوزيـع 

  .لقاهرة

مطالب أولي النهى في شرح    

  غاية المنتهى

مصطفى بن سعد بـن عبـدة       

  الرحيباني

  .دار النشر المكتب الإسلامي

  

  

  الموسوعات الفقهية : رابعا
الموسوعة الفقهية  

   الكويتية
  . في دولة الكويت والشئون الدينية وزارة الأوقاف  مجموعة من العلماء

موســوعة الفقــه 

  الإسلامي 

  . المصريةوزارة الأوقاف الدينية  مجموعة من علماء الأزهر

  

  كتب اللغة: خامسا

 جـواهر  مـن  العروس تاج

   القاموس
 محمد مرتـضى الحـسيني    

بد العلـيم   تحقيق ع ، الزبيدي

  الطماوي

 ـ١٣٧٨(مطبعة حكومـة الكوبـت        -هـ

  ).م١٩٦٨

علي بن محمد بـن علـي          التعريفات

  الجرجاني

 ـ١٤٠٥(ى  الطبعة الأول  ، دار الكتاب   ) ه

  . بيروت–العربي 

 بيروت  -دار العلم للملايين  ، الطبعة الثالثة   لجوهريإسماعيل بن حماد ا  الصحاح في اللغة

    ).١٩٨٤-هـ١٤٠٤(

 عبد الرحمن الخليل بن     أبي  العين

  أحمد الفراهيدي

مهــدي ، تحقيــق، دار ومكتبــة الهــلال

  .المخزومي

 محمد بن يعقوب الفيـروز       القاموس المحيط

  آبادي

  مؤسسة الرسالة بيروت: 

  بيـروت  ،الأولـى  الطبعـة  – صادر دار   منظور بن مكرم بن محمد  لسان العرب

  ).بدون تاريخ(
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مجــد الــدين محمــد     المحيط

  يروزاباديالف

ــى ــة الأول ــالة ، الطبع ــسة الرس مؤس

  ).م١٩٩٨-هـ١٤١٩( بيروت

محمد بن أبي بكر بن عبـد          مختار الصحاح

   .القادر الرازي

، تحقيـق   مكتبة لبنان ناشرون، بيـروت     

  .)م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥(محمود خاطر

أحمد بن محمد بـن علـي         المصباح المنير 

  . الفيوميالمقري

 العلميـة   ؛ وطبعـة المكتبـة     دار الفكر  –

   ).بدون تاريخ (  بيروت–

 مجمع اللغة   ،أنيس وآخرون   المعجم الوسيط

  العربية

 بيروت  -دار إحياء التراث  ، الطبعة الثالثة 

  ).بدون تاريخ( 

أبو السعادات المبارك بـن        النهاية في غريب الأثر

  محمد الجزري

ــة   ــروت، طبع ــة، بي ــة العلمي  المكتب

  )هـ١٣٩٩(

  

  لقانونواكتب القضاء : سادسا

سالم سيـسالم وإسـحاق      قوانين فلسطين

  مهنا وسليمان الدحدوح

 ٥قانون تشكيل المحاكم النظامية رقـم       [ 

  .]م٢٠٠١لسنة 

أصول المحاكمات في المواد    

   التجارية والمدنية

   جامعة دمشق، الطبعة الخامسة  رزق االله أنطاكي

   .)م١٩٦٢ -هـ ١٣٨٢   (

بيروت لبنان  -حياء التراث العربي     دار إ   سليم رستم باز   شرح المجلة

  .طبعة ثالثة مصححة ومزيدة

ــول    ــانون أص ــرح ق ش

المحاكمات الشرعية ونظـام    

  القضاء الشرعي

، م١٩٩٩طبعة الأولى الإصـدار الأول      ال  عبد الناصر أبو البصل

  دار الثقافة والنشر والتوزيع

ــانون   ــرح ق ــول ش أص

   المحاكمات الشرعية

 – الثقافـة للنـشر والتوزيـع        مكتبة دار    عثمان التكروري 

  .م١٩٩٨عمان، 

الماجـستير   أعطيت لطلبة    مباحث دراسية    حسن علي الجوجو   قضايا وأحكام

فـي الجامعـة    الـشرعي    القـضاء    قسم

  .الإسلامية
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درر الحكام في شرح مجلـة      

   الأحكام

  .)بدون تاريخ( مطبعة دار الجيل  على حيدر

التنظيم القضائي في الفقـه     

   الإسلامي

الطبعة الثانية جمادى   ،  بدمشق -دار الفكر    د مصطفى الزحيلي محم

   ).م٢٠٠٢  -هـ ١٤٢٣(الأولى 

أصول المحاكمات الـشرعية    

   والمدنية

بـدون  ( ، مطبعة دار الكتـاب دمـشق        محمد مصطفى الزحيلي 

  .)تاريخ

أصول الإجراءات القضائية    

   والتوثيقات الشرعية

 العلـوم للنـشر ، عمـان        الطبعة الأولى دار    محمد أبو سردانة

   الأردن–

  ).م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤( 

مجموعـــة القـــوانين  

   الفلسطينية

مازن سيـسالم، اسـحق     

  .مهنا، سليمان الدحدوح 

الجــزء العاشــر، الأحــوال الشخــصية 

للمسلمين وقوانين الأوقاف، الطبعة الثانية،     

  .م١٩٩٦مايو 

علاء الدين علي بن خليل        معين الحكام

   الطرابلسي

  .)بدون تاريخ ( دار الفكرطبعة

مجموعة التشريعات الخاصة   

   بالمحاكم الشرعية

  ).م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩(  راتب عطا االله الظاهر

الوجيز في شـرح قـانون      

  أصول المحاكمات الشرعية

مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة        عثمان التكروري

الوسيط في شرح قانون أصـول      . الأولى

 لسنة  ٢ة والتجارية رقم    المحاكمات المدني 

  .م١٢،٢٠٠٣ط، مصطفي عياد، م٢٠٠١

للدكتور محمد عبد الخالق      قانون المرافعات

  .عمر

محاضرات ألقيت على طلبة كلية الشريعة      

  القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة 

  .)م ١٩٨٣ -١٩٨٢( 

ــي   ــة ف ــول المرعي الأص

  معاملات المحاكم الشرعية

   )الدعاوى والطلبات ( 

محمد ناجي بـن فـؤاد      

  فارس 

  م٢٠٠٥طبعة 

ــول  ــاب الأص ــص كت   .)بدون تاريخ( مكتبة مصرعلـي قراعــة، و ولــده  ملخ
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القــضائية فــي المرافعــات 

الشرعية ومذكرة التوثيقات   

  الشرعية

  محمود على قراعة 

درر الحكــام شــرح غــرر 

   الأحكام

   .)بدون تاريخ (  دار إحياء الكتب العربية  .منلا خسرو

   العراق-مطبعة العاني، بغداد  لمنير القاضي   جلة الأحكام العدليةشرح م

  ).م ١٩٤٩ ( 

 تاريخ الفقه الإسلامي 

  

بـدون  ( دار النهضة العربيـة، بيـروت         .بدران أبو العنين بدران

  ).تاريخ

التشريعات والقـضاء فـي     

  الإسلام

لإسكندرية طبعة مؤسسة شباب الجامعة ، ا       أنور العمروسي

   )م١٩٨٤( مصر، 
  

  

  رسائل الماجستير والأبحاث العلمية: سايعا

الاختصاص القضائي في الفقـه     

  الإسلامي 

ناصر بن محمد بـن     

  .مشاري الغامدي

ــستير  ــالة ماج ــى رس ــة الأول ، الطبع

  . الرياض–هـ، مكتبة الراشد ١٤٢٠

الدفوع الموضـــوعية فـي     

  دعاوى التفريق بحكم القاضي

 - كلية الشريعة والقـانون      - رسالة ماجستير   خالد محمد الأدغم

 الجامعـة الإسـلامية     -قسم القضاء الشرعي  

  ).م٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨(بغزة 

دعوى التفريق بـين الـزوجين      

لعدم الإنفاق وتطبيقاتهـا فـي      

  المحاكم الشرعية

 مقــدم لنيــل درجــة رســالة ماجــستير   ريم النتشة

قسم  [الماجستير من كلية الدارسات العليا      

ــشرعي ــضاء ال ــ] الق ــل بجامع ة الخلي

  ).م٢٠٠٦هـ١٤٢٧(

دعوى إثبات الطلاق وتطبيقاتها    

 في المحاكم الشرعية الفلسطينية

عطا محمد فايز عطا    

  المحتسب

 كليـة   –رسالة ماجستير جامعة الخليـل      

 القضاء الشرعي إشراف    -الدراسات العليا 

هــ  ١٤٢٤حسين مطاوع الترتوري،    .د.أ

  )م٢٠٠٣

المحاكم الشرعية في قطاع غزة     

تها والإجــراءات اختــصاصا

 - كلية الشريعة والقـانون    رسالة ماجستير    الفرا عبد المالكبسام

 الجامعة الإسلامية   -قسم القضاء الشرعي  
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  ).م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥(بغزة  المتبعة أمامها

الآثار المترتبة  على الأحكـام      

  القضائية

 - كلية الشريعة والقـانون    رسالة ماجستير   عمر محمود نوفل

الجامعة الإسلامية   -قسم القضاء الشرعي  

  ).م٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠(بغزة

 تطـور القـضاء    وآفاق ملامح

  فلسطين في الشرعي

 تيـسير  الشيخ سماحة

قضاة  التميمي قاضي 

  فلسطين

 الـشرعي  القضاء{ ندوة   إلىبحث مقدم    

  }والآمـال  الواقع ... الحاضر العصر في

 والدراسـات  الـشريعة  كلية تنظمها التي

 [من الفترة  في ،الشارقة جامعة-الإسلامية  

١٤/٤/٢٠٠٦-١١.[  

بـين   نظام الوقف في الإسـلام    

  الماضي والحاضر

 عبد القادر الخطيـب 

  الحسني
الثقافي بـداريا   محاضرة ألقيت في المركز

  .م٢٤/٩/٢٠٠٥ هـ، ١٤٢٦شعبان 
  

  

  النشرات والدوريات : ثامنا

القضاء الشرعي فـي    

  فلسطين

 إصدار دائرة العلاقـات     ،القضاء الشرعي في فلسطين إنجازات وطموحات     

  .العامة بديوان قاضي القضاة،  طبعة أولى بدون تاريخ 

سلسلة الدليل القانوني   

  للمرأة

 المركـز   – وحـدة المـرأة      –الـزواج   ) ١ (سلسلة الدليل القانوني للمرأة   

  . عضو لجنة الحقوقين الدولية جنيف–الفلسطيني لحقوق الإنسان 

سلسلة الدليل القانوني   

  للمرأة 

 – المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان    –)  ٤ (لسلة الدليل القانوني للمـرأة    س

  .عضو لجنة الحقوقين الدولية جنيف
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  فهرست الموضوعات: ثانيا
  الصفحة  العنوان الرقم

  أ  البسملة   ١

  ب  الإهداء   ٢

  المقدمة
  ت  أهمية الموضوع   ٣

  ث  أسباب اختيار الموضوع   ٤

  ج  الجهود السابقة   ٥

  ج  البحثخطة    ٦

  خ  منهج البحث   ٧

  د  الجهات المستفيدة من البحث   ٨

  ذ  الشكر والتقدير   ٩

  الفصل التمهيدي
  ٣  المحاكم الشرعية في قطاع غزة ماهيتها وتشكيلها ودرجاتها: المبحث الأول   ١٠

  ٣  ماهية  المحاكم الشرعية: المطلب الأول   ١١

  ٣  المحكمة في اللغة: أولاً   ١٢

  ٤  ح المحاكم في الاصطلا: ثانياً   ١٣

  ٥  تشكيل المحاكم الشرعية ودرجاتها في قطاع غزة: المطلب الثاني   ١٤

  ٦  المحاكم الابتدائية الشرعية : أولا   ١٥

  ٦  تشكيل المحاكم الابتدائية الشرعية في قطاع غزة   ١٦

  ٨  أعوان القاضي   ١٧

  ١٠  عدد المحاكم الابتدائية الشرعية في قطاع غزة وتواريخ إنشائها   ١٨

  ١٢                    ناف الشرعيةمحاكم الاستئ:ثانيا   ١٩

  ١٢  تشكيل محاكم الاستئناف الشرعية    ٢٠
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  ١٣  عدد محاكم الاستئناف الشرعية في قطاع غزة وتواريخ إنشائها   ٢١

  ١٣  المحكمة العليا الشرعية:ثالثاً   ٢٢

  ١٤  اتشكيل المحكمة العليا وعددها وعدد أعضائه   ٢٣

  ١٥  المجلس الأعلى للقضاء الشرعي: رابعاً   ٢٤

  ١٦  كيل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وعدد أعضائهتش   ٢٥

  ١٦  أعوان المجلس الأعلى للقضاء الشرعي   ٢٦

  ١٨  حقيقة الاختصاص القضائي ومشروعيته في الفقه الإسلامي: المبحث الثاني   ٢٧

  ١٨  تعريف الاختصاص القضائي: المطلب الأول   ٢٨

  ١٩  الاختصاص لغة واصطلاحا: أولا   ٢٩

  ١٩  ة واصطلاحاتعريف القضاء لغ: ثانيا   ٣٠

  ٢٢  التعريف المختار   ٣١

  ٢٣  تعريف الاختصاص القضائي   ٣٢

  ٢٥  أنواع الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي و القانون: المطلب الثاني   ٣٣

  ٢٥  أنواع الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي   ٣٤

  ٢٨   في القانونصأنواع الاختصا   ٣٥

  ٢٩  الفقه الإسلاميمشروعية الاختصاص القضائي في : المطلب الثالث   ٣٦

  ٣٣    مشروعية الاختصاص القضائي منحكمةال: المطلب الرابع   ٣٧

  الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية في قطاع غزة: الفصل الأول
  ٣٦  تعريف وخصائص الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية: المبحث الأول   ٣٨

  ٣٦  تعريف الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية: المطلب الأول   ٣٩

  ٣٨  خصائص الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية: المطلب الثاني   ٤٠

تحديد دائرة الاختصاص الوظيفي للمحاكم الابتدائية : المبحث الثاني   ٤١

  والاستئناف والعليا الشرعية في قطاع غزة

٣٩  

  ٣٩   الاختصاص الوظيفي للمحاكم الابتدائية الشرعية في قطاع غزة: المطلب الأول   ٤٢
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  ٤٧  الاختصاص الوظيفي لمحاكم الاستئناف الشرعية في قطاع غزة: يالمطلب الثان   ٤٣

  ٤٨  الاختصاص الوظيفي للمحكمة العليا الشرعية: المطلب الثالث   ٤٤

  ٥٠  التنازع في الاختصاص الوظيفي: المبحث الثالث   ٤٥

  الفصل الثاني الاختصاص المكاني للمحاكم الشرعية

  ٥٤  كاني للمحاكم الشرعيةتعريف وخصائص الاختصاص الم: المبحث الأول   ٤٦

  ٥٤  تعريف الاختصاص المكاني للمحاكم الشرعية: المطلب الأول   ٤٧

  ٥٥  خصائص الاختصاص المكاني للمحاكم الشرعية: المطلب الثاني   ٤٨

  ٥٧  القاعدة الأم في الاختصاص المكاني للمحاكم الشرعية: المبحث الثاني   ٤٩

  ٥٩  ص المكانيالاستثناءات على قواعد الاختصا: المبحث الثالث   ٥٠

٥١   
تحديد دائرة الاختصاص المكاني للمحكمتين الابتدائية : المبحث الرابع

  والاستئناف الشرعيتين في قطاع غزة

٦٠  

٥٢   
 تحديد دائرة الاختصاص المكاني للمحاكم الابتدائية الشرعية: المطلب الأول

٦٠  

٥٣   
  شرعيةتحديد دائرة الاختصاص المكاني لمحاكم الاستئناف ال: المطلب الثاني

٦٤  

  ٦٤  محكمة الاستئناف الشرعية في مدينة غزة: أولا   ٥٤

  ٦٥  محكمة الاستئناف الشرعية في مدينة خان يونس: ثانياً   ٥٥

٥٦   
  تنازع الصلاحيات بين المحاكم الشرعية: الخامسالمبحث 

٦٦  

 الآثار والدفوع المترتبة على الاختلاف في قواعد الاختصاص الوظيفي والمكاني:الفصل الثالث
  ٦٨    الدفوع التي تثار في الاختصاص المكاني والوظيفي:المبحث الأول   ٥٧

  ٦٩   الدفعحقيقة: المطلب الأول   ٥٨

  ٦٩  :الدفع لغة: أولا   ٥٩

  ٦٩               الدفع اصطلاحاً:  ثانيا   ٦٠
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  ٧٠  أقسام الدفع                 : المطلب الثاني   ٦١

  ٧١  الدفوع الشكلية: أولا   ٦٢

  ٧١  ةثانيا الدفوع الموضوعي   ٦٣

  ٧١  الدفوع التي تثار في الاختصاص المكاني والوظيفي: المطلب الثالث   ٦٤

  ٧٢  الآثار المترتبة على الاختلاف في قواعد الاختصاص الوظيفي: المبحث الثاني   ٦٥

  الخاتمة
  ٧٤  النتائج   ٦٦

  ٧٥  التوصيات   ٦٧

  ٧٨  فهرست المراجع   ٦٨

  ٨٧  فهرست الموضوعات   ٦٩

  ٩٢  )الانجليزيةاللغتين العربية و( ملخص الرسالة    ٧٠

  ٩٣  الملخص بالعربية   ٧١

  ٩٥  الملخص بالانجليزية   ٧٢
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  الرسالة

  
  

  

  .باللغة العربيـة

 .باللغة الإنجليزية



א א א
 

 

ملخص   ١٠٧
  الرسالة

  ملخص الرسالة
  

:الملخص باللغة العربية: أولا  

ألا وهـو   ، تناولت في هذه الرسالة موضوعاً من موضوعات أصول المحاكمات الشرعية         

  :وقد جاءت هذه الرسالة في أربعة فصول، اكم الشرعيةالاختصاص الوظيفي والمكاني للمح

 وتحدثت فيه عن تعريف المحاكم الشرعية ودرجاتها في قطـاع غـزة         :الفصل التمهيدي  )١

وبينت فيه الاختصاص القضائي من حيث أنواعه في الفقه الإسلامي والقـانون وكـذلك              

المبحـث الأول   ، وذلك في مبحثـين   ، مشروعية الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي     

ثم تكلمت عن تـشكيل المحـاكم الـشرعية         ، عرفت فيه المحكمة في اللغة والاصطلاح     

ثم تحدثت عن أعوان القاضي في      ، ) عليا – استئناف   –ابتدائية  (ودرجاتها في قطاع غزة     

أما المبحث الثاني فتناولت فيه الاختصاص      ، المحكمة الشرعية والذين يعينونه على الحكم     

ثـم قمـت    ، فعرفت القضاء لغة واصـطلاحاً    ، عيته في الفقه الإسلامي   القضائي ومشرو 

وفـي نهايـة    ، بتعريف الاختصاص القضائي وبينت أنواعه في الفقه الإسلامي والقانون        

 .المبحث تكلمت عن مشروعية الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي

عية فـي   وقد خصصته للحديث عن الاختصاص الوظيفي للمحاكم الـشر :الفـصل الأول   )٢

 :وذلك في ثلاثة مباحث، قطاع غزة

 .تحدثت في عن تعريف الاختصاص الوظيفي وخصائصه: المبحث الأول -

وتحدثت فيه عن تحديد دائرة الاختصاص الوظيفي للمحـاكم الابتدائيـة           : المبحث الثاني  -

وقد قمت بتفـصيل الحـديث فـي هـذا المبحـث عـن              ، والاستئناف والعليا الشرعية  

 .فية للمحاكم الثلاثة المذكورةالاختصاصات الوظي

 .فتكلمت فيه عن التنازع في الاختصاص الوظيفي: المبحث الثالث -

 وخصصته للحديث عن الاختصاص المكاني للمحاكم الشرعية في قطـاع           :الفصل الثاني  )٣

 :وذلك في خمسة مباحث، غزة

رعية  وتكلمت فيه عن تعريف وخصائص الاختصاص المكاني للمحاكم الش         :المبحث الأول  -

  .في قطاع غزة

فتكلمت فيه عن القاعدة الأم في الاختصاص المكاني وهي أن الأصل أن            : المبحث الثاني  -

 .تقام الدعوى في مكان المدعى عليه

 .فتكلمت فيه عن المستثنات على قاعدة الاختصاص المكاني: المبحث الثالث -
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محكمتين الابتدائيـة   فتكلمت فيه عن تحديد دوائر الاختصاص المكاني لل       : المبحث الرابع  -

والاستئناف الشرعيتين في قطاع غزة وبينت فيه الصلاحيات المكانية لكل محكمـة مـن              

 .المحكمتين المذكورتين

  .وتحدثت فيه عن تنازع الصلاحيات بين المحاكم الشرعية: المبحث الخامس -

تصاص  التنازع في الاخ   علىالآثار المترتبة   الدفوع و وخصصته للحديث عن    : الفصل الثالث 

 :المكاني والوظيفي وذلك في مبحثين

 التنازع في الاختـصاص الـوظيفي       علىوتكلمت في عن الآثار المترتبة      : المبحث الأول  -

  .والمكاني

فخصصته للحديث عن الدفوع من حيث تعريفها وأقسامها والدفوع التـي           : المبحث الثاني  -

ع شـكلية تبطـل     تثار في الاختصاص المكاني والوظيفي للمحاكم الشرعية وهـي دفـو          

 .الدعوى في ظل وجودها

الخاتمة وقد اشتملت على مجموعة من النتائج والتوصيات والذي اسأل االله سبحانه وتعالى أن              

  .ترى هذه التوصيات النور بإذن االله تعالى
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  الملخص باللغة الانجليزية: ثانيا
  

                             Summary of the Thesis 
 
First: Summary in Arabic 
In this thesis I have touched one of the subjects of the fundamentals of 
Sharia judgment procedures, namely, the functional and locale 
competency of Sharia Courts. This thesis comes in four chapters: 
 
1) The Introductory Chapter: In this chapter I defined Sharia Courts 

and their degrees in Gaza Strip, explaining the judiciary competency 
in regard to its types in Islamic doctrine and in the law, also the 
legality of judicial competency in Islamic doctrine, these being 
handled in two themes. In the first theme, I defined the Court both 
linguistically and conventionally. Then I spoke about the formation of 
Sharia courts and their degrees in Gaza, being (preliminary - appeal - 
supreme). Then I wrote about the judge's aides in Sharia court who 
assist him come to a judgment. In the second theme I handled 
judiciary competency and its legality in Islamic doctrine. Here I gave 
the definitions of the judiciary – both linguistically and 
conventionally. Then I gave definition of judiciary competency 
listing the types thereof in Islamic doctrine and in the law. In the 
theme end I wrote about the judiciary competency in Islamic 
doctrine. 

2) Chapter One: This has been assigned for the functional competency 
of Sharia courts in Gaza Strip. It comes in three themes: 

- First Theme: Handling the definition of the functional      
  competency and its characteristics. 
- Second Theme: Handling the scope limit of the functional  
  competency of each of preliminary, appeal and supreme Sharia  
  courts. Here in this theme I gave details on the functional  
  competency of the said three court degrees. 
- Third Theme: Here I handled the conflict about functional  
   competency. 

3) Chapter Two: This has been assigned for the locale competency of 
Sharia courts in Gaza Strip. It comes in five themes: 

- First Theme: Here I wrote about the definition and characteristics   
   of the local competency of Sharia Courts in Gaza Strip. 
- Second Theme: In this theme I wrote about the main principle  
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  concerning the locale competency stipulating that as a basic rule,  
  the suitcase is to be instituted at the defendant's locale. 
- Third Theme: Handling exemptions from the rule of locale  
   competency. 
 
 
 
- Fourth Theme: Here I wrote about specifying the scope limit of 
locale competency for both the preliminary and appeal Sharia 
Courts in Gaza Strip and showed the locale competency of each of 
the said two courts. 
- Fifth Theme: Handling the conflict on competencies between 
Sharia Courts. 
Chapter Three: Here I wrote about pleadings and the resultant 
effects from conflict on locale and functional competency. It 
comes in two themes: 
- First Theme: In this theme I wrote about the resultant effects 
from  
  conflict on locale and functional competency. 
-  Second Theme: This has been assigned for pleadings – their  
    definition, types as well as pleadings arising concerning the   
    locale and functional competency of Sharia Courts. Such  
    pleadings are formal and , if existing, a case may be cancelled. 
Conclusion: This included the findings and recommendations that 
I hope that they will be implemented, God's willing. 

  
 

  


